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المستخلص
موضوع البحث: 

مقاصد أحكام الأسرة في التشريع الإسلامي.
أهداف البحث: 

توضيح العناية بضبط مقاصد النكاح وأن الأصل في تشريع أمر العائلة هو إحكام آصرة 
النكاح، ثم إحكام آصرة القرابة، ثم إحكام آصرة الصهر، ثم إحكام كيفية انحلال ما قبل 

الانحلال من هذه الأواصر.
منهج البحث: 
تحليلي استقرائي.

لا يخفى أنّ الشارع الحكيم اهتمّ بالزوا	 اهتماما خاصًا وجعل للأسرة مكانة مميزة، وناط 
بها مهمّة حضاريةّ ودوراً استخلافيًّا، قوامه رعي مصالح الأفراد فيما شرعه من أحكام، ولما 
كانت الأسرة هي دعامة المجتمع وقوامُه، فلا غرو أن تكون العناية بضبط نظامها من أعظم ما 
يرمي إليه الإسلام، ولا جرم أنَّ الأصل الأصيل في تشريع أمر العائلة هو إحكام آصرة النكاح 
ثم إحكام آصرة القرابة ثم إحكام آصرة الصهر ثم إحكام كيفية انحلال ما يقبل الانحلال من 

هذه الأواصر الثلاث.
أهم النتائج: 

أن مقصــود الشــارع مــن النــكاح أن تكــون صورتــه مخالفــة لســائر صــور الاقــتران المحظــور . 1
الموجبــة لتعريــض النســب للشــك.

لمــا كانــت الأســرة هــي دعامــة المجتمــع وقوامــه، فــلا غــرو أن تكــون العنايــة بضبــط نظامهــا . 2
مــن أعظــم مــا يرمــي إليــه الإســلام.

أهم التوصيات: 
دراسة ما يجد في هذا الزمن من محاولة تشريع طرق لإثبات النكاح الشرعي تخالف بعض 

ما قررته الشريعة.
الكلمات المفتاحية: 

التشريع الأسري، آصرة النكاح، المقاصد العامة، المقاصد الخاصة، المقاصد الجزئيّة.



294
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

The purposes of family provisions in Islamic legislation

Doctor Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Alsalihm
Associate Professor at the College of Sharia and Law - Department of Sharia - Spe-

cialization in Jurisprudence and its Fundamentals - Majmaah University.

 He received a master's degree from the College of Education, 
King Saud University, and his thesis was entitled: 

(Inference by approval in the book of worship according to the Hanafi).
 He received his doctorate from the College of Education at

Imam Muhammad bin Saud Islamic University, and his thesis was entitled: 
(Investigation of the Book of Enlightenment of Minds and Consciences Explanation 

of Similarities and Isotopes).

 Email: m.alsulaihem@mu.edu.sa



295
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

Summary:

Research Topic: 

The purposes of family provisions in Islamic legislation.

Research Objectives: 

Clarifying the care to adjust the purposes of marriage and that the origin of the 
legislation of the family is the tightening of the bond of marriage, then the tightening 
of the bond of kinship, then the tightening of the bond of smelting, and then the tight-
ening of how to dissolve the pre-dissolution of these ties.

Research Methodology: 

analytical induction. It is no secret that the wise street paid special attention to 
marriage and made the family a privileged position, and entrusted with a civilized 
task and a succession role, based on taking care of the interests of individuals in the 
provisions legislated, and since the family is the pillar of society and its strength, it is 
not surprising that the care to adjust its system of the greatest aims of Islam, and no 
offense that the original origin in the legislation of the family is the tightening of the 
bond of marriage and then tighten the bond of kinship and then tighten the bond of 
son-in-law and then tighten how to dissolve what accepts dissolution of these three 
bonds.

The Most Important Results: 

1. The intention of the street in the marriage is that its image is contrary to all other 
forms of prohibited marriage that require exposing the lineage to doubt.

2. Since the family is the pillar and strength of society, it is not surprising that taking 
care of controlling its system is one of the greatest aims of Islam.

The most important recommendations: 

Study what is found at this time of trying to legislate ways to prove legal marriage 

contrary to some of what is decided by Sharia. 
Keywords: 

family legislation - marriage bond - general purposes - special purposes - partial pur-

poses.
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المقدمة
وإمام  النبيين،  خاتم  على  والسلام  والصلاة  المبين،  الحق  الملك  العالمين،  رب  لله  الحمد 

المرسلين، ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وبعد:
لقد ظهرت عناية الشارع الحكيم بالزوا	 فيما شرعه للبشر من أحكام، وتظهر آثار ذلك 
العلاقات  ورتّب  الأسرة  فنظم  المجتمع،  ونظام  الأسرة  لبناء  أصول  من  وضعه  فيما  واضحة 
إِناَّ  ٱلنَّاسُ  يَّـُهَا  العائلة تتكون من زوجين ﴿يَٰٓ المودة والرحمة، ولما كانت  الزوجية على أساس 
خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذكََر وَأنُثَىٰ﴾ ]الُحجُراَت: 13[، فلا بدّ من تقرير أصول هذا الزوا	 ليثمر الثمرة 
المطلوبة على الوجه الأكمل ويتي بالغاية المنشودة في صورتها الأجمل، فحثّ الشارع على 
الزوا	 ورغّب فيه، وأتى في هذا الباب بأساليب مختلفة في التنويه بشأنه وبيان فضائله وتحريك 
الدواعي المثيرة للأخذ بأسبابه، وجعله أفضلَ من التخلي لنوافل العبادات حى لا يعتقد أحد 
أنّ ذلك مناف للكمال الروحي الذي يجب أن يجعل مطمح أنظار الكمّل من البشر، وأنّ 
الاشتغال به قد يعوق الإنسان عن بلوغ رتبة أهل الكمال ويحولَ دون صرف الهمة إلى معالي 

الأمور.
رمى الشارع هذه الاعتبارات في فيافي الإهمال ولم يقم لها وزنًا من الاعتبار، وجعل الزوا	 
من أهم مقاصده، إذ به تتكون العائلة وتتحقق المقاصد الهائلة فيسعى الإنسان إلى تحصيل 
كسبه وكسب من يعوله من أفراد بيته، فتحصل الألفة المرادة وترتبط أجزاء المجتمع على أصل 
المحبة والنفع العام، وفي ذلك يقول الإمام الكاساني: "ولأنّ ملك النكاح لم يشرع لعينه؛ بل 

لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح والقرار عليه".)1(
ولما كانت الأسرة هي دعامة المجتمع وقوامُه، فلا غرو أن تكون العناية بضبط نظامها من 
أعظم ما يرمي إليه الإسلام، ولا جرم أنّ الأصل الأصيل في تشريع أمر العائلة هو إحكام 
آصرة النكاح ثم إحكام آصرة القرابة ثم إحكام آصرة الصهر ثم إحكام كيفية انحلال ما يقبل 

الانحلال من هذه الأواصر الثلاث.
وأراني في غى عن التنويه بمكانة أحكام العلاقات الأسرية من موارد التشريع كتابًا وسنة، 

)1( بدائع الصنائع، للكاساني )275/2(.
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فحسبي ما ورد فيها من بيان لم تحظ به أحكام سائر المعاملات الجارية بين الناس، فقد حفل 
التوقيت  النساء على وجه  القرآن بهذه المؤسسة نشأةً واستمراراً، إذ تعرض للمحرمات من 
وأمر  السفاح،  من  أنواع  وأحكام  النكاح  أغراض  وبين  التأبيد،  وجه  على  منهن  والمحرمات 
الزوجين بالمعاشرة بالمعروف ونهاهما عما يناكدها من القصود المخالفة للمألوف، وأفصح عن 
بعض أحكام الاقتران مما هو شائع في عقد القران، كما بين سبحانه بعض حقوق الأقارب 

والأبناء وتولى بنفسه تفصيل ذلك من فوق سابع سماء.
وقد حفلت السنة أيضا بهذا الضرب من التشريع واحتفلت به من ناحيي التأصيل والتفريع، 

فكانت مؤيدة لما اشتمل عليه الكتاب، ومستقلة بأحكام لم ترد في هذا الباب.
ولم يكن هذا التفصيل الوارد في تشريع العلاقات الأسرية حائلًا دون النظر والاجتهاد، بل 
كان الفقهاء يراعون فيما يستنبطونه من أحكامٍ المصالحَ والمفاسدَ وحاجات الناس وعاداتهم 
الزمن، ثمّ  السنن ردحًا من  المتأخرون منهم على هذا  المشقة ورفع الحر	، وقد جرى  ودفع 
المخالفة للأقيسة  الغرائب  به من  العقد ما هو خار	 عنه، وألصقوا  الناس في هذا  أحدث 
الصحيحة ما ينبو عنه، وصرفوا الأنظار عن المعاني المقصودة من التشريع حى توهّم الناس أنها 
من الدين وهي من الضعف الذي لا يحتا	 إلى بيان، ولكن حسبنا أن نشير إلى تلك المعاني 

والقصود الي لا ينازع فيه أحد ولا يعسر أن تجد لها نظائر جزئية في الشريعة الإسلامية. 
ثمّ إنّ الشارع ومن وراء هذا الترغيب في النكاح، قد أحاطه بجملة من القوانين والآداب 
يجب على المسلم مراعاتها والأخذ بها ليكون زواجه زواجًا شرعيًّا كاملًا، والعمدة في هذا الباب 
ما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة، وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في زواجه فهو 
المثل الأعلى للكمال الإنساني في جميع أحواله العامة والخاصة، وقد أمرنا باتباعه في جميع ما 

جاء به صلى الله عليه وسلم قولًا وفعلًا.
أوَّلًا: مشكلة البحث: 

لا يخفى أنّ الشارع الحكيم اهتمَّ بالزوا	 اهتمامًا خاصًّا وجعل للأسرة مكانة مميزة، وناط 
بها مهمّة حضاريةّ ودوراً استخلافيًّا، قوامه رعي مصالح الأفراد فيما شرعه من أحكام، غير أنَّ 
هذا )النموذ	 الأسري( تعرّض لهزات عنيفة خاصة في العقود الماضية، فلم يعد قادرا بوضعه 
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الحالي على إعادة بناء نظام الأسرة، وقد ساهم في ذلك الموروث الفقهي القائم في كثير من 
أحكامه على الأعراف والتقاليد في البلدان الي عاش فيها الفقهاء المولّدون لذلك الفقه.

أمر ضروري  التشريع الإسلامي  الكشف عن مقاصد أحكام الأسرة في  فإنَّ  ومن هنا، 
تستدعيه صيرورة التجديد، وتزداد الحاجة إليه في ظلِّ التحديات الراهنة الي تعيشها المجتمعات 

الإنسانيِّة عموما والمجتمعات الإسلاميّة على وجه الخصوص.
ثانيًا: أهميّة البحث: 

تتمثّل أهميّة البحث في عدّة نقاط، أهّمها:
دراسة الجانب التأصيلي لأحكام التشريع الأسري.. 1
تعلّقــه بأحــد مقاصــد التشــريع الخمســة، وهــو حفــظ النســل ومــا يترتــّب عليــه مــن مقاصــد . 2

تبعيّــة.
الكشف عن طرق انحلال ما يقبل الانحلال من أواصر النكاح الثلاث.. 3

ثالثاً: أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى:

بيان نوط التشريع الأسري بالمقاصد العامة للشريعة الإسلاميّة.. 1
بيان نوط التشريع الأسري بالمقاصد الخاصة للشريعة الإسلاميّة.. 2
بيان طرق انحلال آصرة النكاح ونفي النسب.. 3

رابعًا: أسباب اختيار البحث: 
ما دعاني لاختيار هذا البحث أمور منها:

ضــرورة البحــث في المصــالح وتنوعهــا وتطورهــا مــن زمــن لآخــر نظــرا لتجددهــا رعايــة لمــا تقــوم . 1
عليــه الشــريعة مــن تحقيــق المصــالح في جلــب المنافــع ودرء المفاســد لمــا فيهــا مــن مضــار.

لمــا تعرضــت لــه الأســرة المســلمة مــن أنــواع التغريــب الثقــافي في العصــر الحديــث وإلى اليــوم، . 2
ومعــه خطــر اضطــراب المجتمــع وانحلالــه، وفهــم مجانــب لجوهــر الديــن ومقاصــد الشــريعة، 
أحــوال زمانهــا وحققــت  أحــكام فقهيَّــة واجتهــادات موروثــة إن كانــت ناســبت  عمــاده 



299
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

المصــالح المتوخــاة منهــا في لحظتهــا التاريخيَّــة، إلاّ إنّهــا لم تبــق كذلــك مــع تبــدّل الأعصــار وتغــيّر 
الأحــوال، لــذا كان لزامــا علــى الباحثــين اليــوم العــودة إلى المصدريــن التشــريعيين الأوليــين وهمــا 

القــرآن الكــريم والســنّة النبويــّة المشــرّفة، اســتنباطا للأحــكام بــروح ووعــي مقاصــديّ.
تحصــين الأســرة مــن أي خلــل في بنــاء صرحهــا، أو تجــاوز العلاقــات الناظمــة لأفرادهــا، . 3

أو الانحــراف بهــا عــن مقاصــد تشــريعها، لأنهــا -أي الأســرة- هــي الحاضنــة الأولى للقيــم 
. الإنســانيّة والأخــلاق الإســلاميّة، والمصنــع الأوّل لبنــاء الإنســان المتــوازن نفســيًّا ومــادياًّ

خامسًا: الدراسات السابقة: 
لقد حظيت مؤسسة الأسرة في الإسلام باهتمام عدد من الباحثين، غير أنَّ البحث في 
المجال  الدراسات في هذا  أغلب  ندر، وقد جاءت  ما  إلاَّ  الاهتمام  يلق ذات  لم  مقاصدها 
جزئية، أي أنّها تتناول بعض مفردات الموضوع أو بعض جوانبه دون البحث في كليّاته، ومن 

هذه البحوث نذكر: 
الأســرة في مقاصــد الشــريعة لزينــب العلــواني، وهــو بحــث يتعلــق بقضــايا الــزوا	 والطــلاق في . 1

أمريــكا كمــا هــو ظاهــر مــن العنــوان.
مقاصــد النــكاح وآثارهــا لحســن الســيد حامــد الخطــاب، وهــو بحــث مــع أهميتــه إلا أنـّـه لم . 2

يتجــاوز الحديــث عــن المقاصــد الجزئيـّـة للنــكاح.
التعليــل المقاصــدي لأحــكام النــكاح في الشــريعة الاســلامية، إخــلاص ناصــر الزبــير، مجلــة . 3

الجامعــة الإســلامية بغــزة فلســطين مجلــد 24 العــدد2 ســنة 2016م.
إشــراف . 4 مليكــة حمــادي،  المعاصــرة،  الأســرة وتطبيقاتهــا  احــكام  المقاصــد في  أثــر مراعــاة 

مســعود فلوســي، أطروحــة دكتــوراه، الجزائــر، جامعــة باتنــة،  كليــة الشــريعة، قســم الشــريعة، 
2018م.  -	1439

رافــع . 5 المعاصــرة، محمــد  المســتجدة  الحــكام  الخاصــة بالأســرة وأثرهــا في  الشــرعية  المقاصــد 
العنــزي، عــزت شــحاتة كــرار، رســالة ماجســتير، جامعــة المنيــا،  كليــة دار العلــوم، قســم 

2018م.  -	1439 الإســلامية،  الشــريعة 
الثابــت والمتغــير مــن أحــكام الأســرة في ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســلامية، يمينــة ســاعد . 6
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بوســعادي، وأصــل الكتــاب رســالة جامعيــة، نشــر مركــز باحثــات لدراســات المــرأة، 1436	.
إصــلاح المجتمــع في منظــور مقاصــد الشــريعة الإســلامية دراســة تحليليــة، همــد عثمــان آدم . 7

محمــد، إشــراف: العبيــد معــان، رســالة دكتــوراه في أصــول الفقــه، جامعــة الســودان للعلــوم 
والتكنولوجيــا، معهــد العلــوم والبحــوث الإســلامية، 1436	- 2015م )الفصــل الثالــث 
منهــا: الإصــلاح بحفــظ مقصــود لشــارع في الأســرة، والفصــل الرابــع: فيــه لإشــارات إلى 

بعــض كتبتــه عــم العــدل والمســاواة(.
سادسًا: منهج البحث: 

جاء منهجي في البحثِ على النَّحو التالي:
لم أخــر	 في هــذا البحــث عمّــا حــدده الغــزالي في شــفاء الغليــل والشــاطبي في الموافقــات، مــن . 1

أنّ المنهــج العلمــي الــذي ينبغــي أن يلتــزم في الاجتهــاد التشــريعي، هــو المنهــج الاســتقرائي 
التحليلــي الغائــي لا التقريــري، بنــاء علــى أنّ أحــكام التشــريع الإســلامي وقواعــده ومبادئــه 
غائيــة، بمعــى أنّهــا شــرعت وســائل تســتهدف غــايات معينــة، هــي مصــالح المكلفــين، نفــاذا 
إلى الفلســفة التشــريعية أو المنطــق التشــريعي العــام الــذي ينطــوي علــى الحكمــة التشــريعية أو 
المقصــد العــام الــذي توخــاه الشــارع مــن كلّ منهــا، لــذا كان لزامــا علــى الباحــث في الفقــه 
الإســلامي، أن يــولي جهــده العلمــي اســتجلاء هــذا المنطــق التشــريعي العــام، بــدءا مــن 

جزئياتــه ثم قواعــده ومبادئــه، لأنــّه روح التشــريع ونفــس الشــرع.
التأصيــل الفقهــي للموضــوع، وذلــك بتناولــه جمــع الآراء الفقهيّــة القديمــة والمعاصــرة المتعلّقــة . 2

العلميـّـة  المراجــع  ومختلــف  الإســلامي،  الفقــه  في  الأصيلــة  المصــادر  مختلــف  بالبحــث في 
والبحثيــة حــى يكــون البحــثُ مســتوفيًا جميــع جوانــب المشــكل.

مــن . 3 قائلــه  إلى  الفقهيــة، ونســبة كلّ رأي  الاتجاهــات  المســائل حســب  الآراءِ في  عــرضُ 
المذاهــب. أصحــاب 

عــرضُ أدلــّةِ الأقــوال، مــع بيــان وجــه الدِّلالــة منهــا كلّمــا اقتضــى الأمــر ذلــك، وإيــراد المناقشــة . 4
عليها.

بيانُ ما توصلتُ إلى رجحانه من الآراء مع بيان سبب الترجيح.. 5
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ــور الــواردة، وتخريــجُ الأحاديــث مــن مصادرهــا، فــإن كان . 6 ذكــرُ أرقــام الآيات، وأسمــاء السِّ
الحديــث في الصحيحــين -أو في أحدهمــا- اكتفيــتُ بالعــزْو إليــه، وإلاّ خرجتــه مــن كتــب 

الســنن، والمســانيد، والآثار، مبينـًـا آراء المحدثــين في درجتــه.
ختمتُ البحثَ بخاتمةٍ تتضمّنُ ملخصًا للموضوع، وأهمّ ما تتضمّن من نتائج.. 7
تذييــل البحــث بفهــرس للمصــادر والمراجــع المســتفادُ منهــا، والمســتعانُ بهــا في كتابــةِ البحــث . 8

وفهــرس للموضوعــات.
سابعًا: خطة البحث: 

تقوم خطة البحث عل مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.
المقدمة: واشتملت على أهميّة وأهداف وأسباب اختيار البحث، والجهود السابقة....

المبحث الأوّل: نوط التشريع الأسري بالمقاصد العامة.
المطلب الأوّل: مراعاة الحقائق في التشريع الأسري.

المطلب الثاني: سياسة التشريع إقرار وتغيير.
المطلب الثالث: المساواة والحريةّ في التشريع الأسري.

- أوّلًا: المساواة وموانعها في التشريع الأسري.

- ثانيًا: الحريةّ وضوابطها في التشريع الأسري.
المبحث الثاني: نوط التشريع الأسري بالمقاصد الخاصة.

 المطلب الأوّل: مقاصد الشريعة من أحكام النكاح.
- أوّلًا: المقاصد الخاصة من أحكام النكاح.
- ثانيًا: المقاصد الجزئيّة من أحكام النكاح.
 المطلب الثاني: حفظ نسب الولد وحياته.

- أوّلًا: حفظ النسب.
- ثانيًا: حفظ حياة الولد.

المبحث الثالث: طرق انحلال آصرة النكاح ونفي النسب.
 المطلب الأوّل: طرق انحلال آصرة النكاح.
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 المطلب الثاني: نفي النسب.
وقد كللت البحث بخاتمة أثبت فيها أهم النتائج المتوصل إليها.

 المبحث الأوّل نوط التشريع الأسري بالمقاصد العامة
المطلب الأوّل: مراعاة الحقائق في التشريع الأسري:

إنَّ من أعظم أوصاف الشريعة مراعاتها للمعاني الحقيقيّة الي لها تحقّق في نفسها، بحيث 
لا تفتقر العقول السليمة في إدراك ملاءمتها للمصلحة أو منافرتها لها إلى معرفة عادة جارية 
أو قانون ما نحو كون العدل جالبا للنفع وكون الوأد ظلما)1(، فلا عبرة بما تميل إليه النفوس 

السقيمة أو تحكم به العقول الشاذة بموجب الهوى والانحراف عن مهيع الفطرة)2(.
وتشمل الحقائق هنا الاعتبارات، وهي المعاني الي توجد في اعتبار العقلاء بحيث لا مندوحة 
لوجود  ولكنّ وجودها تابع  الأمر)3(،  نفس  المتقرّرة في  لتعلّقها بالحقائق  تعقّلها  للذهن عن 
الحقيقة نحو الأمور النسبية كالزمان والمحل أو الحقيقتين نحو الإضافات كالأبوة والبنوة)4(، ولا 
يقتضي رعي التشريع لها ونوط أحكامه بها أن يكون وجودها في قوّة الحقائق)5(، إذ التابع 

أضعف من المتبوع في الغالب.
يخترعها  الي  الوهمية  المعاني  وإبطال  الحقيقيّة  المعاني  باعتبار  الأسري  التشريع  حفل  وقد 
الوهم من نفسه دون أن تصل إليه من شيء ثابت في الخار	، وبيّن القرآن الكريم في جملة 
من الأحكام نحو الظهار والتبني أنّ الأقوال المخالفة للواقع لا تؤثرّ في تغيير حقائق الأشياء.

فلم يعتبر الظهار موجبا لتأبيد تحريم الزوجة، إذا كان أهل الجاهليّة يزعمون أنّ مجرّد قول 
الرجل لزوجته )أنت عليّ كظهر أمّي( يصيّرها في حكم الأم الحقيقيّة، فأبطل الإسلام هذه 
قال  الولادة،  تكون بموجب  إنّما  الحقيقيّة  الأمومة  أنّ  وبيّن  للواقع،  مطابقتها  لعدم  الدعوى 

)1( مقاصد الشريعة، لابن عاشور )1/50(.

)2( مقاصد الشريعة، لابن عاشور )1/59(.
)3( التعريفات، للجرجاني )1/26(.

)4( التضايف كون الشيئين بحيث يكون تعلّق كلّ واحد منهما سببباً لتعلّق الآخر به. معيار العلم، للغزالي )1/205(.
)5( مقاصد الشريعة، لابن عاشور )1/51(.
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تـهُُمۡ إِلاَّ ٱلَّٰٔٓـيِ وَلَدۡنـهَُمۡۚ وَإِنّـَهُمۡ  تِهِمۡۖ إِنۡ أمَُّهَٰ تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يظَُٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائٓهِِم مَّا هُنَّ أمَُّهَٰ
جَادلَة: 2[، فإلحاق الزوجة بالأم في 

ُ
نَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُور وَإِنَّ ٱللََّ لَعَفُوٌّ غَفُور﴾ ]الم ليَـقَُولُونَ مُنكَرا مِّ

هذا الحكم قياس فاسد لوجود الفارق المؤثر بينهما)1(.
إذا  الجاهلية  الرجل في  إذ كان  التبني،  إبطال  التشريع الإسلامي  اعتبار الحقائق في  ومن 
النسب  من  البنوة كلها  أحكام  له  وجعل  نفسه  إلى  وظرفه ضمّه  جلده  الرجل  من  أعجبه 
والحضانة والميراث وغيرها، فأبطل الإسلام هذه العادة وما يترتب عليها من آثار، قال الله 
يـهَۡدِي  وَهُوَ  ٱلۡحَقَّ  يـقَُولُ   ُ وَٱللَّ هِكُمۡۖ  بِأفَۡـوَٰ قـوَۡلُكُم  لِكُمۡ  ذَٰ نَاءٓكَُمۡۚ  ۡـ أبَ أدَۡعِيَاءٓكَُمۡ  جَعَلَ  تعالى: ﴿وَمَا 
ٱلسَّبِيلَ﴾ ]الَأحۡزاَب: 4[، فإثبات النسب بالتبني مجرّد دعوى موهومة لا تحقّق لمدلولاتها في 
الخار	)2(، لأنّ البنوّة الحقيقيّة إنماّ تنشأ من الخصائص الوراثيّة الي تحملها نطفة الرجل لا من 

كلمة تقال، لذلك اعتبرت الآية الدعوة من جملة الأقوال الي لا تعدو الأفواه.
فنظام التبني وإن كان يحقّق مصلحة للدعيّ كحفظ نفسه وحمايته من العاديات، إلاّ أنّها 
مصلحة موهومة في جانب مفاسد كثيرة كحرمانه من حضن الأمومة وعطفها، وجعله عرضة 
للصدمات النفسية الحادة، إذ شعوره بالاجتثاث عن أصله يوم يكتشف أنهّ مجرّد دعيّ، لخليق 
بأن يزعزع تركيبه النفسي، مماّ يؤدي إلى تشويش فكره واضطراب نظام حياته، وإثارة النزاع 
بينه وبين أسرته الموهوبة فينقلب حبّه إلى كراهية وعطفه إلى قسوة، واطمئنانه إلى حيرة وقلق.

ومن آثار هذه الأبوّة المزعومة ثبوت سائر العلاقات النسبيّة نحو العمومة والخؤولة والأخوّة، 
وقد يحمّلون جملة من الواجبات كالحضانة والنفقة عند قيام أسبابها الموجبة لها وهم كارهون، 
وقد تكون موجبا لحرمان الأقارب من مال التركة كلا أو بعضا، وقد يقصد الرجل المضارة 
بورثته فيتخذ التبني ذريعة إلى حرمانهم من حقوقهم في مال التركة، مماّ يثير الشقاق والتنافر 

والتباغض وسائر المعاني المخلّة بالتكافل الأسري.
ولئن قضى الشارع بتحريم نظام التبني إلاّ أنهّ لم يمنع من رعاية اللقيط وحمايته من الضياع، 
لذلك قال الفقهاء بوجوب التقاط المنبوذ، لقول الله تعالى: ﴿أرََءَيۡتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بٱِلدِّينِ * 
ووجه   ،]3  –  1 اعُون: 

َ
]الم ٱلۡمِسۡكِيِن﴾  طَعَامِ  عَلَىٰ  يَحُضُّ  وَلَا  ٱلۡيَتِيمَ *  يَدعُُّ  ٱلَّذِي  لِكَ  فَذَٰ

)1( بين القرآن الكريم أنّ المعى المعتبر - الولادة - الموجب للحكم - التحريم- في الأصل )الأم( منتف في الفرع )الزوجة(.
)2( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )120/14(.
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الاستدلال: أنّ اللقيط أولى بالرعاية من المسكين واليتيم لكونه جامعا لمعاني المسكنة واليتم.
ومن المسائل المعاصرة الي تنبني على اعتبار رعي الحقائق، )إجارة الرحم( أو )الرحم الظئر( 
أو )الأم المستعارة(، وهي صورة مثيرة للإشكال تدخل ضمن ما يعرف في هذا العصر بالتلقيح 
الصناعي، وهو أن يجري تلقيح خارجي بين بويضة امرأة وماء زوجها، ثمّ تزرع النطفة في رحم 
امرأة متطوّعة، فهل تثبت الأمومة للزوجة صاحبة البويضة أو لمن حملت وترعرع الجنين في بطنها 
وتغذّى بدمها؟ وهل تثبت الأبوّة لصاحب المني أو لزو	 المرأة الي تّم وضع اللقيحة في رحمها؟
فأمّا الأوّل: فالظاهر أنّ الأمومة لا تتمحّض لواحدة منهما، لأنّ حقيقتها تتكوّن من أمرين:

أحدهما: أن تكون البويضة للزوجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنّ ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق 
أصفر، فمَن أيُّهما علا أو سبق يكون منه الشبه")1(.

نَ مِن  نسَٰ والثاني: أن تنمو اللقيحة داخل رحم الزوجة، لقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِ
ؤۡمِنُون: 12 – 13[، والقرار هو الرحم 

ُ
هُ نطُۡفَة في قـرَاَر مَّكِين﴾ ]الم لَة مِّن طِين * ثُمَّ جَعَلۡنَٰ سُلَٰ

الذي تستقرّ فيه النطفة.
لِدَيۡهِ  نَ بِوَٰ نسَٰ نَا ٱلۡإِ وقد أسند الله الحمل والوضع أيضا إلى الأمّ في نحو قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيۡـ
ٱلَّٰٔٓـيِ  إِلاَّ  تـهُُمۡ  أمَُّهَٰ ﴿إِنۡ  وقوله:  ]الَأحۡقَاف: 15[،  وَوَضَعَتۡهُ كُرۡها﴾  أمُُّهُۥ كُرۡها  حَملََتۡهُ  نًاۖ  إِحۡسَٰ

﴾ ]المجادلة:2[. وَلَدۡنـهَُمۡۚ
إحداهما: صلة حمل ووضع،  للولد بها صلتان:  إذا كان  إلاّ  أمّا  المرأة  تكون  فلا  وعليه، 
والثانية: وراثيّة منشؤها النطفة، إذ لو لقّحت نطفة رجل وبويضة امرأة أجنبية عنه، ثمّ زرعت 
اللقيحة في رحم زوجه بسبب استئصال مبيضها أو تعطيله، لكان ذلك موجب فقدان الأمومة 

الحقيقيّة، لانقطاع الصلة الوراثيّة بين الزوجة والولد.
والصورة المذكورة آنفا محظورة شرعا، إلاّ أنّ حظر الصورة لا يحول دون النظر فيها وإضافة 
الحكم المناسب لها، فإنّ الاجتهاد فيما يطرأ من حوادث ناشئة عن التطوّر من مقتضيات 

خلود الشريعة وصلاحها لكلّ زمان.
وقد جرى الاختلاف بين الأنظار الفقهية المعاصرة في نسبة المولود إلى إحدى المرأتين، 

)1( أخرجه مسلم، في صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخرو	 المني منها، حديث رقم 
.)250/1( ،)311(
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فذهب أكثرها إلى ترجيح من حملت وولدت)1(، وذهب مصطفى الزرقا ومحمود السرطاوي)2( 
لها  أمّ حكميّة، نحكم  فهي  الرحم  أمّا صاحبة  البويضة،  الحقيقيّة هي صاحبة  الأمّ  أنّ  إلى 

بالأمومة باعتبار الحضانة والتغذية فقط.
وقد جزم بهذا عبد الرحمن البسام حيث قال: "والذي يظهر لي في الجواب أنّ نسب الولد 
يكون للزوجة مصدر اللقيحة بلا شك، أمّا المتطوّعة بالحمل فإنّها لا تعتبر أمّا نسبيّة قطعا، 
ولكنّها تعتبر كالأم الرضاعيّة بطريق الأولويةّ، لأنّ الجنين قد اكتسب نموّا من جسمها أكثر 

مماّ يكتسبه الرضيع من لبن المرضع")3(.
والظاهر خلاف ما ذهب إليه، إذ المعهود من الشارع الحكيم إلغاء اعتبار الحقيقة الخارجيّة 
إذا ما عارضت أحكامه ومقاصده، وبيان ذلك أنّ الشارع أثبت للوالدة نسب الولد المخلوق 

من مائها مطلقا وقال بالتوارث بينهما.
ويظهر بادي الرأي أنّ المعى المعتبر في إضافة هذه الآثار إليها مركب من وصفين: أحدهما: 
كونها صاحبة البويضة، والثاني: كونها الحامل والوالدة، لكنّ الجزء الأوّل طردي إذ لو روعي 
النزاع بمراعاة المكونات  التشريع لم يحفل في صورة  الزو	، لكنّ  الزاني دون  الولد إلى  لنسب 
الخلقيّة في إثبات نسبة الأبوّة، بل نسب الولد إلى صاحب الفراش مع أنهّ ليس مصدر النطفة.
وبنفي عليه الجزء الأوّل يثبت تأثير الجزء الثاني، وهو ما تشايعه النصوص نحو قوله تعالى   
﴾، وعليه فإنّ النسب وآثاره إنّما تضاف إلى الظئر المستعار، وأمّا  تـهُُمۡ إِلاَّ ٱلَّٰٔٓـيِ وَلَدۡنـهَُمۡۚ ﴿إِنۡ أمَُّهَٰ
الأمّ الي تخلّق المولود من مائها، فإنّ نفي تلك الآثار عنها لا يمنع أن تكون أمّا في التحريم 
والمحرميّة، إذ إبطال أحكام النسب من وجه لا يقتضي إبطالها من جميع الوجوه، ولا يخفى 
على ذي بصيرة أنّ هذا المذهب أنسب لمعهود الشرع القاضي برعي الحمل والولادة في نحو 

هذه الأحكام.
وأمّا الثاني: وهو لمن تثبت الأبوّة؟ فقد جرى فيه الخلاف السابق، فذهب أكثر العلماء إلى 
القول بعدم إضافة ولد الزنا إلى من خلق من مائه سفاحا، وأنّ نسب الولد يثبت من صاحب 

)1( التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، للبار )285-284/1(.
)2( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، المجلد )2(، العدد )2(، )35(.

)3( التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب، للبار )262/1(.
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الفراش، وهو زو	 المرأة الي تّم وضع اللقيحة في رحمها على الرغم من عدم وجود علاقة جينيّة 
بينهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر")1(.

وعلى قول الجمهور، فهل قطع النسب عن الزاني موجب لنقض مقصد اعتبار الحقائق 
الخارجيّة أولا؟

يظهر بادي النظر، أنّ نفي النسب عن الزاني إنكار للحقائق الخارجيّة مطلقا، لكنّ الواقع 
خلاف ذلك، لأنّ المقصود إنّما هو نفي البنوّة حكما لا واقعا، ولا ينفي إلغاء اعتبار أحكام 
النسب ثبوت المحرميّة، لذلك قال الحنفيّة والمالكيّة في مشهور المذهب والحنابلة بأنهّ يحرم على 
الرجل أن ينكح المخلوقة من مائه سفاحا)2(، واستدلوا لذلك بعموم قول الله تعالى: ﴿حُرّمَِتۡ 

تُكُمۡ وَبـنََاتُكُمۡ﴾ ]النِّسَاء : 23[ . عَلَيۡكُمۡ أمَُّهَٰ
ولم يخالف في ذلك إلاّ الشافعيةّ وابن الماجشون من المالكيّة، فذهبوا إلى جواز هذا النكاح، 
لأنّ المخلوقة من ماء السفاح أجنبية عن الزاني بدليل أنّ الشارع قطع نسبتها عنه فلا تعدّ بنتا 

في الشرع، ومن ثمّ فلا يثبت لها إرث ولا غيره من أحكام النسب)3(.
المطلب الثاني: سياسة التشريع إقرار وتغيير:

تغيير  أحدهما:  مقامان:  لها  أنّ  يلحظ  لأحوالها،  المتفحّص  التشريع  لموارد  المستقرئ  إنّ 
الأحوال الفاسدة الناشئة عن الأهواء والجهل والأقيسة الباطلة والانحراف عن مقتضى الفطرة، 
توورث من  ما  أو  السابقة،  الشرائع  بقايا  اتباع  الناشئة عن  الصالحة  إقرار الأحوال  والثاني: 
نصائح الآباء والمربين والحكماء، أو ما دلت عليه الفطرة السليمة، وقد عبّر عن هذه الأحوال 
دُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ في  بالمعروف في قوله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يـتََّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبيَّ ٱلۡأمُِّيَّ ٱلَّذِي يجَِ

هَىٰـهُمۡ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ﴾ ]الَأعۡراَف: 157[. ۡـ مُرُهُم بٱِلۡمَعۡرُوفِ وَيـنَ
ۡ
نِجيلِ يَ ٱلتّـَوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِ

المقام الأوّل: تغيير الأحوال الفاسدة: 
من ذلك ما احتكم إليه أهل الجاهليّة في الخطبة والنكاح ومعاشرة الأزوا	 وسائر المعاملات 
)1( أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، حديث رقم )6749(، )153/8(.
)2( طريقة الخلاف في الفقه، للأسمندي )1/51(، عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس )37/2(، الفروع، لابن مفلح )295/3(.

)3( مغني المحتا	، للشربيني )175/3(.
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والمخادنة  الاستبضاع)1(  مثل  الأهواء،  وتنازعتها  الفساد  عليها  غلب  عادات  من  الأسرية 
والمقت)2( وغيرها من أنواع الأنكحة الفاسدة، وما تمسّكوا به من بقايا الشرائع السالفة مّما لم 

يعد صالحا، لبنائه على معان موهومة مثل حكم معاشرة الحائض في الشريعة اليهودية.
إذ  اليهود،  إليهم بعض عادات  المدينة وما جاورها قد سرت  أهل  العرب من  وقد كان 
كان التعامل معهم في الحياة الاجتماعية خليق بأن يورثّهم بعض سننهم وآدابهم، ومن هذه 
العادات إفراطهم في التباعد عن الحائض واعتبارها نجسة، فكانوا لا يؤاكلونها ولا يشاربونها 
ولا يضاجعونها ولا يساكنونها في بيت، فجاءت الشريعة الإسلاميّة ناسخة مطلق الاعتزال 
بحكم روعي فيه التخفيف، فناطت وجوب الاعتزال بالأذى الحاصل بالجماع)3(، قال تعالى:            
حَىَّٰ  تـقَۡرَبوُهُنَّ  وَلَا  ٱلۡمَحِيضِ  في  ٱلنِّسَاءَٓ  فٱَعۡتَزلُِواْ  أذَى  هُوَ  قُلۡ  ٱلۡمَحِيضِۖ  عَنِ  ﴿وَيَسۡٔـلَُونَكَ 
ريِنَ﴾               ٱلۡمُتَطَهِّ ٱلتّـَوَّٰبِيَن وَيحُِبُّ  إِنَّ ٱللََّ يحُِبُّ  أمََركَُمُ ٱللَُّۚ  حَيۡثُ  مِنۡ  توُهُنَّ 

ۡ
فأَ تَطَهَّرۡنَ  فإَِذَا  يَطۡهُرۡنَۖ 

]البـقََرَةِ : 222[
أمّا حالات المؤاكلة والمساكنة والمضاجعة ونحوها، فأوصاف لا مدخل لها في مناط الحكم، 
لكونها لا تشتمل على المعى الحقيقي المؤثر، وقد ورد في السنّة ما يدلّ على إلغاء اعتبار تلك 
الشعار  نبيت في  قالت: "كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم  الحالات، فعن عائشة رضي الله عنها 
الواحد وأنا حائض طامث، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يـعَْدُهُ، وإن أصاب -تعني 

ثوبه- منه شيء غسل مكانه ولم يـعَْدُهُ وصلّى فيه")4(.

)1( وهو أن "يقول الرجل لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، فيعتزلها زوجها ولا يمسها 
أبدا حى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا أحبّ، وإنّما يفعل ذلك 

رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع"، البخاري، الصحيح، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح 
إلاّ بولي، حديث رقم4834: )1970/5(.

)2( وهو أن يتزوّ	 الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنها، قال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوّ	 الرجل امرأة أبيه 
فأولدها قيل للولد المقي، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )69/5(.

)3( التحرير والتنوير، لابن عاشور )364/2(.
)4( أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب النكاح، باب في إتيان الحائض ومباشرتها، حديث رقم )2166(، )621/2(. 

وقال الألباني: إسناده صحيح، انظر: صحيح أبي داود )378/6(.
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المقام الثاني: إقرار الأحوال الصالحة: 
من ذلك أنّ أهل الجاهليّة كانوا يحرّمون الأصول والفروع والحواشي، فلا يتزوّجون الأمهات 
ولا البنات ولا الأخوات ولا العمات، وإنّما تنزّهوا من هذه الأنكحة صونا "لحرمة الأرحام 
الدانية أن تنتهك بالمناكح العاهرة فتضعف الحمية وتقلّ الغيرة")1(، فلمّا جاء الإسلام أقرّهم 

على ذلك، وناط التحريم بالقرابة والمصاهرة والرضاع.
وما هو جدير بالذكر أنّ الحاجة إلى بسط الكلام في هذا المقام نادر، إذ لا ينشأ غالبا 
إلاّ عن موجب نحو إبطال وهم أو جواب سؤال، وفيما عدا ذلك يعدّ سكوت الشارع عن 
الحكم إقرارا لما تجري عليه مألوفات البشر وأوضاعهم، فلهذا استبدّ حكم الإباحة بقسط وافر 
في تشريع المعاملات، لأنّ أنواع متعلقاته لا تحصى كثرة، وقد بلغ هذا المعى مبلغ التواتر مماّ 

طفحت به أقوال النبّي صلى الله عليه وسلم وتصرّفاته.
المطلب الثالث: المساواة والحريةّ في التشريع الأسري:

أوّلًا: المساواة وموانعها في التشريع الأسري: 
تعتبر المساواة من القواعد العامة في التشريع الإسلامي، لاطراد اعتبارها في سائر أنواعه، 
إثباتها  في  يفتقر  فلا  ما،  حالة  إجرائها في  دون  معلّلة تحول  لعوارض  إلاّ  تتخلّف  لا  وهي 
القاضي بإلغاء اعتبارها)2(، ولذلك عدّ  المانع  إلى البحث عن موجباتها، بل يكتفى بانتفاء 
على  دليل  يرد  لم  ما  الأمّة  لسائر  الرسول صلى الله عليه وسلم خطابا  وأقوال  القرآن  ورد في  ما  الأصوليون 

الخصوصيّة)3(.
وقد اقتضى اشتراك المسلمين في أصل الخلقة، واتحادهم في الدين أن يتساووا في الصلاحيّة 
أثر  لا  فيما  تفاوت  دون  الشريعة  في  المخوّلة  والواجبات  الحقوق  وفي  بهم،  الخطاب  لتعلّق 

)1( المحبّر، لابن حبيب )1/325(.
)2( أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، لابن عاشور )150- 151(.

)3( إرشاد الفحول، للشوكاني )1/112(.



309
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

للتفاوت فيه بين الأفراد، ولا اعتبار لاختلاف الأجناس والألسنة والألوان والأمصار في التمايز 
بينهم، لأنّها مجرّد عوارض لا علاقة لها بجوهر الحقيقة الإنسانيّة.

من أجل ذلك عني أهل الأصول بتنقيح المعاني الموجبة للأحكام مماّ اقترن بها من أوصاف 
وأحوال طرديةّ نحو الطول والقصر والبياض والسواد، والكون عربيا والكون أعجميا، ولا شكّ 
في أنّ اعتبار هذه الأوصاف مناطا للتفاضل بين البشر مناف لمقصد العموم الثابت بنحو قوله 
تعالى: ﴿ومَآ أرَۡسَلۡنَٰكَ إِلاَّ كَافَّٓة للِّنَّاسِ بَشِيرا وَنَذِيرا وَلَٰكِنَّ أَكۡثـرََ ٱلنَّاسِ لَا يـعَۡلَمُونَ﴾]سَبَأ: 28[ 
وقد اعتبر هذا الأصل في التشريع الأسري ولم يتخلّف إلاّ لموجب مؤثر، فقد ساوى الشارع 
الحكيم البنت بالابن في الحقوق نحو الحياة والنسب والرضاع والنفقة والميراث والزوا	 وحريةّ 
الاختيار فيه، وطالب الزوجين بحسن المعاشرة، وماثل بينهما في حرمة المصاهرة، وفي الرعاية 

والتشاور في الرضاع، واعتبر الحضانة حقا مشتركا بينهما حال قيام الزوجيّة.
وقد منع الشارع من إجراء المساواة بين الجنسين في جملة من الأحكام لوجود معى يقتضي 
إبطال هذا الأصل في حالة مّا، فقد حرم المرأة من ملاعنة الرجل في زناه بخلاف العكس، لأنّ 
اللعان حق شرع من أجل نفي النسب اللاحق بالزو	، وهذا المعى مفقود في رؤية المرأة زوجها 
يزني، وأباح التعدّد للرجل إلى حدّ معيّن وحرّمه على المرأة رعيا لحفظ النسب إذ هي قرار 
النسل، ولا شك أنّ في إجراء المماثلة في هذه الحالة موجب لمناقضة مقصد التشريع، وجعل 
الطلاق بيد الرجل دون المرأة ولكنّه قيّده بعدم التعسّف فيه، كما جعل له حق المراجعة في 
العدّة وقيّده بعدم المضارة، ومنع من تسوية الرجل بالمرأة في حقّ الحضانة، لأنّها أشفق وأهدى 
إلى التربية، وأصبر على القيام بها وأشدّ ملازمة للأطفال، وفي هذا رعي لمصلحة المحضون)1(.

ثانيًا: الحريةّ وضوابطها في التشريع الأسري: 
تعتبر الحريةّ من المقاصد العامة في التشريع الإسلامي، لاطراد اعتبارها وتأثيرها في مختلف 
أنواعه، وهي فرع المساواة إذ اتحاد المكلفين في أصل الخلقة موجب لأن يتماثلوا في تصرّفهم 
في أنفسهم وشؤونهم، لكن قد يطرأ من العوارض ما يمنع من اطراد قاعدة المساواة ويحدّ من 
حريةّ بعض الأفراد كوصف الرق، وما هو جدير بالتنبيه عليه في هذا المقام أنّ ما يرجع للأمور 

)1( الفروق، للقرافي )231/3(، مقاصد الشريعة الإسلاميّة، لابن عاشور )1/286(.
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الجبليّة لا يفترق الحكم فيه بين الأحرار والعبيد، لأنّ قاعدة الشريعة تقضي بأنّ التساوي بين 
الأفراد في المعى الذي لأجله ثبت الحكم موجب للاشتراك بينهم في هذا الحكم بقطع النظر 
عن أحوالهم، وذلك كإلحاق المملوكة بالحرةّ في الخلوّ من الموانع المقتضية لتحريم الاستمتاع كأن 

تكون أخت المالك من الرضاع، أو بنت زوجته أو موطوءة أصله أو فرعه.
وقد اضطربت كلمة الفقهاء في إجراء هذه القاعدة بحسب اختلافهم في اعتبار المعارض 
وإلغائه، فتارة يرجحون وصف الرق ويثبتون حكم التفرقة، وأخرى يجرون المماثلة الناشئة عن 
إلغاء ذلك الوصف العارض، فقد ذهب جمهور الصحابة إلى أنّ الجمع بين الأختين بملك 
مَعُواْ بـيَۡنَ  اليمين مساو للجمع بينهما بعقد النكاح في التحريم لعموم قول الله تعالى: ﴿وَأَن تَجۡ
ٱلۡأُخۡتـيَۡنِ إِلاَّ مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللََّ كَانَ غَفُورا رَّحِيما﴾ ]النِّسَاء: 23[، وتوقفت طائفة من أهل 
العلم في تحريمه بملك اليمين، لأنّ هذا العموم معارض بعموم قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ 
ؤۡمِنُون: 5 – 6[)1(.

ُ
فِظوُنَ 5 إِلاَّ عَلَىٰٓ أزَۡوَٰجِهِمۡ أوَۡ مَا مَلَكَتۡ أيَۡمنَٰـهُُمۡ فإَِنّـَهُمۡ غَيۡـرُ مَلُومِيَن﴾ ]الم حَٰ

وماثل مالك الأمة بالحرةّ في استحقاق المهر لعموم قوله تعالى: ﴿وَمَن لمَّۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ 
ُ أَعۡلَمُ  تِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّ ن فـتَـيََٰ طَوۡلًا أَن ينَكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أيَۡمنَُٰكُم مِّ
صَنَٰتٍ  مُحۡ بٱِلۡمَعۡرُوفِ  أُجُورَهُنَّ  وَءَاتوُهُنَّ  أَهۡلِهِنَّ  بإِِذۡنِ  فٱَنكِحُوهُنَّ  بـعَۡض  نۢ  مِّ بـعَۡضُكُم  بإِِيمنَِٰكُمۚ 
ت﴾ ]النِّسَاء: 25[، وخالف الجمهور فاعتبروا الفرق بالرق والحريةّ مؤثرّا في هذا  فِحَٰ غَيۡـرَ مُسَٰ
الحكم، ووجه ذلك عندهم أنّ صداق الأمة لسيّدها، إذ هو مالكها ذاتا ومنفعة بخلاف الحرةّ 

فذمّتها الماليّة ثابتة لها)2(.
وساوى صاحبا أبي حنيفة الأمة الزوجة بالحرةّ في اشتراط رضاها في العزل، إذ الوطء من 
الحقوق الي تثبت المطالبة بها، وفي العزل إسقاط لبعض حقّها)3(، وذهب أبو حنيفة والحنابلة 
إلى أنهّ لا يعزل عن زوجته الأمة إلاّ برضا سيّدها لحقّه في الولد، واشترط المالكيّة إذن السيّد 

)1( زاد المعاد، لابن القيم )15/4(، العدة في أصول الفقه، أبو يعلى الفراء )1515/5(، التحرير والتنوير، لابن 
عاشور )301/4(.

)2( المدونة الكبرى، لسحنون )161/2(، المغني، لابن قدامة )276/4(.
)3( فتح القدير، لابن الهمام )495/2(.
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وإذنها، لأنّ العزل يقتضي تنقيص حقّها في الاستمتاع)1(.
في  للاشتراك  الأب،  من  بالحضانة  أجدر  في كونها  بالحرةّ  المملوكة  الأمّ  المالكيّة  وسوّى 
المعى المقتضي لإثبات هذا الحق وهو الشفقة، واعتبر الشافعيّة والحنابلة الرق مؤثرا في إسقاط 

الحضانة، لذا اعتبروا الحريةّ)2(.
ومن معاني الحريةّ الي تندر	 ضمن قسم الحاجي، والي يترتّب على فقدانها ضيق بالغ 
أو مشقّة غير معتادة ما يتعلّق بمسائل الإكراه، لذلك كانت عقود الأنكحة وصيغ الطلاق 
وإقرارات الزوجين والوصايا، غير مؤثرّة مى تحقّق أنّها صدرت في حالة الإكراه، لذلك ردّ النبّي 
صلى الله عليه وسلم نكاح جارية زوّجها أبوها وهي كارهة، وقال الجمهور بإبطال نكاح المكره وإيلائه وطلاقه، 

وخالف الحنفيّة فقالوا بصحّة ذلك، لأنّ الإكراه لا ينافي الاختيار)3(.
كما أقرّ الشارع الحريةّ الشخصيّة في التشريع الأسري، إلاّ أنهّ قيّدها بما يعود على أفراد 
والفروع، سدًّا  التزوّ	 بالأصول  شاء وحظر  بمن  يتزوّ	  أن  للرجل  فأباح  الأسرة بالصلاح، 
لذريعة قطع الأرحام، إذ الحياة الزوجيّة لا تخلو عادة من النزاع بين الزوجين، كما أباح التعدّد 
وقيّده بالعدد ومنعه من التزوّ	 بالخامسة، كما منعه من الجمع بين الأختين، لأنّ بينهما رحما 
يحرم قطعها، والجمع مظنّة الغيرة والتنازع والتنافر والتنافس بين الضرائر، وما نهى النبّي صلى الله عليه وسلم عن 

الجمع بين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها إلاَّ لنفس المعى)4(.
وحرّم نكاح ذات الزو	 ما دامت في العصمة لقول الله تعالى: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِٓ 
إِلاَّ مَا مَلَكَتۡ أيَۡمنَُٰكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَِّ عَلَيۡكُمۡ﴾ ]النِّسَاء: 24[، حفظا للأنساب من الضياع، ولنفس 
المعى منع تعدّد الأزوا	 للمرأة الواحدة، والنكاح في عدّة الطلاق وعدّة الوفاة رعاية لحقوق 

الزو	 الأوّل ومنعا من اختلاط الأنساب.
)1( فتح القدير، لابن الهمام )495/2(، شرح الزرقاني على المختصر، للزرقاني )224/3(. كشاف القناع، للبهوتي 

.)189/5(
)2( عقد الجواهر الثمينة، لابن شاس )319/2(، مغني المحتا	، للشربيني )454/3(، الروض المربع، للبهوتي )249/3(.
)3( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )185/10(، تحفة المحتا	، الهيتمي )235/7(، المغني، لابن قدامة )118/7(، 

المبسوط، للسرخسي )63/24(، كشف الأسرار، للبخاري )634/4(.
)4( زاد المعاد، لابن القيم )15/4(، التحرير والتنوير، لابن عاشور )300/4–301(.
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واعتبر الشارع حريةّ التصرّف في الحقوق، إلاّ أنهّ قيّدها بما يحفظ مقاصده ويراعي صلاح 
الأسر، ولذلك حظر أن يتخذ الحق ذريعة إلى هدم قواعد الشرع، أو إلى إلحاق الضرر بأحد 
أفراد الأسرة، فمنع الولّي من استعمال حقّه في الولاية على وجه التعسّف كأن يزوّ	 ابنته من 

غير كفء، أو يمنعها من الزوا	 بكفء رضيت به)1(.
ولا يجوز للرجل أن يجعل حقّه في ولايته على ابنه ذريعة إلى الإضرار بالأم، فلا ينتزع ولده 
منها إذا لم ترضعه بل يمر بإحضار الظئر لترضعه في بيتها، وكذا إذا رضيت أن ترضعه مجانا 
أو يمثل ما ترضع به غيرها لم يكن للوالد أن يضارها بدفعه إلى غيرها)2(، ولا يجوز للأم أن 
تتعسّف في استعمال حقّها في رضاع ابنها، لأجل إلحاق الضرر بأبيه، فليس لها إذا كانت 
مطلّقة وانتهت عدّتها أن تطالب زوجها بأجرة الرضاع إذا رضيت الأجنبيّة بإرضاعه مجانا، 

وليس لها أيضا أن تطالبه بأكثر من أجر مثلها منعا للضرر عن الأب)3(.
المبحث الثاني نوط التشريع الأسري بالمقاصد الخاصة
المطلب الأوّل: مقاصد الشريعة من أحكام النكاح:

أوّلًا: المقاصد الخاصة من أحكام النكاح: 
إنَّ مقصود الشارع من عقد النكاح أن تكون صورته مخالفة لسائر صور الاقتران المحظور 

الموجبة لتعريض النسب للشكّ، وقوام هذا التمييز يحصل بأمور منها:
 الأمر الأوّل: أن يتولى عقد المرأة وليّها، ليعلم أنها لم تتولّ الركون إلى الرجل وحدها دون 
إخبار أهلها، لأنّ ذلك أوّل فرق يميز النكاح عن السفاح، وهي صورة تقتضي عادة الناس 
باستهجانها وإنكار وقوعها، إذ غالبا ما تكون مدعاة للعار والقدح في شرف الأسرة، فالمرأة 
لا تتولى عقد نكاحها بنفسها دون علم ذويها مظنة تخلي الأهل عن نصرتها ومؤازرة جانبها، 
ولأنّ الزوا	 من الأمور الخطيرة في حياة المرأة فليس من مصلحتها أن تستقلّ به بنفسها لئلا 
تلحق الضرر بذويها باختيار غير الكفء، قال صلى الله عليه وسلم كما في أبي داود والترمذي "لا نكاح إلاّ 

)1( المبسوط، للسرخسي )12/5(، شرحه على خليل، للزرقاني )183/3(.
)2( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )167/3(، أحكام القرآن، للجصاص )405/1(.

)3( جامع العلوم والحكم، لابن رجب )1/267(.
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بولي")1(، ولما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل")2(.

وما يجدر ذكره في هذا المقام، أنّ اشتراط الولاية في النكاح لا يعارض حريةّ المرأة، لأنّ 
التشريع اعتبر إرادتها مؤثرةّ في اختيار الزو	 والرضا به، فليس للأب أو غيره أن يكرهها على 
الزوا	 ممن يريد، لحديث ابن عباس رضي الله عنه: "أنّ جارية بكرا أتت النبّي صلى الله عليه وسلم، فذكرت 
أنّ أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبّي صلى الله عليه وسلم")3(، وعن خنساء بنت خذام الأنصاريةّ رضي 

الله عنها: "أنّ أباها زوّجها وهي ثيّب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحه")4(.
من أجل ذلك اعتبر الفقهاء أنّ تصرّف الولّي في الأبضاع منوط بتحقيق مصلحة المولى 
عليها، فلا يجوز له أن ينكحها فاسقا أو من به عيب يوجب الخيار أو كان هناك ضرر بيّن، 
لأنّ الضرر ممنوع)5(، قال ابن تيميّة: "ويجب على ولّي المرأة أن يتقي الله في من يزوّجها به، 
وينظر في الزو	 هل هو كفء أو غير كفء؟ فإنهّ إنّما يزوّجها لمصلحتها لا لمصلحته")6(، فإن 
أجبرها فهو متعدّ ولا عبرة بجبره، قال ابن عبد الرفيع: ليس للأب أن يزوّ	 ابنته من عبد لما 
يلحقها في ذلك من المعرةّ، وقال سحنون: إذا أراد الأب أن يزوّ	 ابنته البكر مجنونا أو مجذوما 
أو أبرص ومن ليس لها بكفء وأبت الابنة ذلك، كان للسلطان منعه لأنّ ذلك ضرر، وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا تكرهوا فتياتكم على الذّميم من الرجال، فإنّهنّ يحببن من 

)1( أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب النكاح، باب في الولّي، حديث رقم )2085(، )229/2(، والترمذي، في 
سننه، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلاّ بولّي، حديث رقم )1101(، )399/3(، وصححه أحمد، وابن 

المديني، والألباني، وغيرهم.
)2( أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب النكاح، باب في الولّي، حديث رقم )2083(، )229/2(، والترمذي، في 
سننه، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلاّ بولّي، حديث رقم )1102(، )399/3(، وصححه ابن معين، 

والحاكم، والألباني، وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن.
)3( أخرجه أبو داود، في سننه، كتاب النكاح، باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، حديث رقم )2096(، 

)232/2(، وصححه الألباني.
)4( أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب النكاح، باب إذا زوّ	 ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود، حديث رقم 

.)18/7( ،)5138(
)5( التمهيد، لابن عبد البر )98/19(، حاشية البناني )202/3(.

)6( مجموع الفتاوى، لابن تيمية )40/32(.
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ذلك ما تحبّون")1(.
 الأمر الثاني: المهر وهو أيضا أمارة فارقة بين النكاح وبين صور من الاقتران المحظور، وهو 
حق للمرأة دون وليها، ولأجل هذا اعتبر الصداق حقا لله لا يجوز التراضي على إسقاطه قبل 
تقديره، وإن كان يجوز للمرأة أن تهب صداقها لزوجها بمحض إرادتها بعد قبضه أو تقديره)2(، 
وهل هو عوض عن المنفعة البضعيّة كما يجري على ألسنة بعض الفقهاء، أو مجرّد نحلة أوجبها 

الشرع للمرأة لا على وجه الاستمتاع، وهو الراجح؟ خلاف)3(. 
النحلة  الصداق بين  فيها  تردّد  إذ  الأدلة،  تعارض  العلماء في ذلك  ومنشأ الخلاف بين 
الي لا يقابلها عوض وبين الأجرة، فمن قال بأنّ المهر عوض عن البضع تمسّك بظاهر قول 
اَتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريِضَة﴾]النِّسَاء: 24[، وقوله تعالى:        الله تعالى: ﴿فَمَا ٱسۡتَمۡتـعَۡتُم بِهِۦ مِنۡـهُنَّ فَٔـ
تِ أَخۡدَان﴾ ]النِّسَاء: 24[،  ت وَلَا مُتَّخِذَٰ فِحَٰ صَنَٰتٍ غَيۡـرَ مُسَٰ ﴿وَءَاتوُهُنَّ أُجُورَهُنَّ بٱِلۡمَعۡرُوفِ مُحۡ
لَة﴾  ٱلنِّسَاءَٓ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡ ومن قال بكون الصداق مجرّد نحلة احتجّ بقول الله تعالى: ﴿وَءَاتوُاْ 
]النِّسَاء: 4[، وهي تسمية تؤذن بكونه مقطوعا عن شبه الأعواض وقريبا من معى الهديةّ، ومماّ 
يعضد هذا المعى أنّ لذّة النكاح لا يختصّ بها الرجل دون المرأة، فهي "تستمتع به كما يستمتع 
بها ويلحقها من ذلك مثل الذي يلحقه، لأنّ المباضعة فيما بينها وبين زوجها واحدة")4(، ولو 
كان عوضا عن البضع لشابه عقد الإجارة في اعتبار مقدار المنفعة المعوّض عنها وفي وجوب 
"تجدّد مقدار من المال كلّما تحقّق أنّ المقدار المبذول قد استغرقته المنافع الحاصلة للرجل في 

مدّة من مدد بقاء الزوجة في عصمته")5(.
الأمر الثالث: عدم المانع الشرعي، وهو من الخصائص المميّزة للعقد عن الاقتران المحظور 

)1( المصنف، لابن أبي شيبة )462/3(.
)2( عارضة الأحوذي، لابن العربي )37/5(.

)3( انظر: الهداية في شرح البداية، للمرغيناني )196/1(، مواهب الجليل، للحطاب )451/3(، المجموع، للنووي 
)324/16-325(، المغني، لابن قدامة )209/7(.

)4( المقدمات الممهدات، لابن رشد )468/1(.
)5( مقاصد الشريعة، لابن عاشور )1/159(.
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نحو نكاح المقت والضماد)1( ونكاح البدل)2( وغيرها، مّما كان مغضوضا عن قبحه في الجاهليّة، 
وجملة موانع النكاح ثلاثة عشر مانعا: خمسة منها مؤبدة، والثمانية الباقية على خلافها أي 

مؤقتة)3(.
فأمّا الموانع المؤبدة فقد اتفق الفقهاء على ثلاثة منها، وهي: النسب والصهر والرضاع، 

واختلفوا في اثنين، وهما: الزنا واللعان)4(.
وأمّا الموانع المؤقتة فهي الي يتوقّف فيها إذن الشارع بالنكاح، إمّا على أجل قادم أو شرط 

قائم، وهي: العدّة)5( والجمع)6( والعدد)7( والكفر والمرض)8( والإحرام والزوجيّة)9( والبينونة.
الأمر الرابع: ألاّ يسبق بخطبة، وهو من الشروط اللازمة في عقد النكاح، فمن خطب امرأة 
أو التمس نكاحها منها أو من وليّها، ومال إليها ومالت إليه أو صرّحت له أو وليّها بالموافقة 
وتواعدا على الزوا	 وحصل الإهداء بينهما وشاع ذلك بين الناس، فلا يجوز لأحد أن يخطبها 
بعد ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "نهى النبّي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع 

)1( وهو أن تتّخذ ذات الزو	 رجلا خليلا لها في سنة القحط لينفق عليها مع نفقة زوجها، التحرير والتنوير، لابن 
عاشور )231/4(.

)2( وهو ما أشار إليه أبو هريرة رضي الله عنه بقوله: "كان البدل في الجاهلية، أن يقول الرجل: انزل لي عن امرأتك 
أنزل لك عن امرأتي وأزيدك"، السنن، للدارقطني )309/4( بإسناد ضعيف.

)3( بداية المجتهد، لابن رشد )67/3(.
)4( بدائع الصنائع، للكساني )256/2(، القوانين الفقهية، لابن جزي )155(، الأم، للشافعي )23/5(. المغني، 

لابن قدامة )567/6(، المحلى، لابن حزم )520/9(.
)5( وهي: "مدّة منع النِّكاح لفسخه أو موت الزو	 أو طلاقه"، شرح حدود ابن عرفة، للرصاع )1/214(.

)6( وهو: ضمّ الرجل بين ذوات المحارم في عصمة واحدة بالنكاح، شرح حدود ابن عرفة، للرصاع )1/165(.
)7( فمن كانت له أربع زوجات حرّمت عليه الخامسة حى يطلّق إحداهنّ طلاقا بائنا، فإن طلّق واحدة طلاقا رجعيا 
وأراد أن يتزوّ	 أخرى، فلا بدّ أن يتربّص حى تخر	 المطلّقة من عدّتها، ووجه ذلك أنّ أحكام الزوجيّة لا تزال قائمة، 

المنتقى، للباجي )352/3(.
)8( وهذا مانع تفرّد به المالكية سواء كان المريض الزو	 أو الزوجة أو هما معا. الإشراف، للقاضي عبد الوهاب )101/2(.
)9( فمن كانت مشغولة بحق زو	 آخر، فلا يحل لأحد خطبتها ولا العقد عليها ما دامت رابطة الزوجية قائمة. بداية 

المجتهد، لابن رشد )85/3(.
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بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حى يترك الخاطب قبله أو يذن له الخاطب")1(.
وأمّا إن لم يركن كلّ من الجانبين لآخر فينتفي النهي، قال مالك: "وتفسير قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما نرى -والله أعلم- لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل المرأة فتركن 
إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا، فهي تشترط عليه لنفسها، فتلك الي نهى 
أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم 

تركن إليه أن لا يخطبها أحد، فهذا باب فساد يدخل على الناس")2(. 
ثانيًا: المقاصد الجزئيّة من أحكام النكاح: 

للنكاح مقاصد لا تحصى وفضائل أكثر من أن تستقصى، لعلّ أسماها رتبة وأعلاها منزلة 
المقصود الأصلي من النكاح وهو تكثير النسل، قال ابن عاشور في بيان قيمة النسل وعلاقته 
بالمقاصد الضرورية: ونحن نفصّل القول فيه، وذلك أنهّ إن أريد به حفظ الأنساب أي النسل 
من التعطيل فظاهر عدّه من الضروري، لأنّ النسل هو خلفة أفراد النوع، فلو تعطّل يؤول 
تعطيله إلى اضمحلال النوع وانتقاصه، فبهذا المعى لا شبهة في عدّه من الكليّات لأنهّ يعادل 

حفظ النفوس)3(.
وقال الشريف التلمساني: ومعلوم أنّ إيجاد النسل وإخراجه إلى الوجود بعد العدم في الفضل 
أكمل من حفظ الموجود كإنقاذ الهلكى، لأنّ الإيجاد أنفع من الإبقاء وأقوى في التشبّه بالخلق 
الإلهي، ولسنا نعني بالإيجاد الحقيقة، بل أقوى درجات الإعداد تسمى إيجادا مجازا، أمّا الإيجاد 

الحقيقي فمن الله وحده)4(.
وأمّا المقاصد التابعة لهذا الأصل، فمنها: موافقة إرادة الله بالسعي في تحصيل الولد، وموافقة 
التوقان وغوائل الشهوة، إخرا	 ولد من صلبه يشهد لله  النبي صلى الله عليه وسلم في المكاثرة، ودفع  إرادة 
بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وبقاء الأثر حى لا ينقطع عمله بموته، ومجاهدة النفس ورياضتها 
)1( أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حى ينكح أو يدع، حديث رقم 

.)19/7( ،)5142(
)2( الموطأ، لمالك )75/2(.

)3( مقاصد الشريعة الإسلامية )1/81(.
)4( مفتاح الوصول )196/1- 197(.
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بالرعاية والولاية، والقيام بحقوق الأهل والصبر على أخلاقهنّ واحتمال الأذى منهنّ، والسعي 
في إصلاحهنّ وإرشادهنّ، والاجتهاد في كسب الحلال لأجلهنّ، والقيام بتربية الأولاد، فكلّ 
هذه الأعمال عظيمة الفضل لأنّها رعاية وولاية، فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنّ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة")1(.
والحاصل: أنّ النِّكاح مشروع للتناسل على القصد الأوّل، ويليه طلب السكن والازدوا	 
والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية، من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من 
المحاسن في النساء، والتجمّل بمال المرأة أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو 
إخوته، والتحفّظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفر	 ونظرة العين، والازدياد من الشكر 

بمزيد النعم من الله على العبد)2(.
المطلب الثاني: حفظ نسب الولد وحياته:

أوّلًا: حفظ النسب: 
لا يخفى أنّ من المهمّات الي اعتنت بها الشريعة الإسلاميّة "آصرة النسب"، وهو لحمةٌ 
يَّـُهَا ٱلنَّاسُ إِناَّ خَلَقۡنَٰكُم  شرعيةٌ بين الأب وابنه تنتقلُ من السَّلفِ إلى الخلف، قال تعالى: ﴿يَٰٓ
عَلِيمٌ  قَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللََّ  ۡـ أتَ عِندَ ٱللَِّ  أَكۡرَمَكُمۡ   إِنَّ 

ۚ
لتِـعََارَفـوُٓاْ وَقـبََائِٓلَ  وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبا  وَأنُثَىٰ  مِّن ذكََر 

خَبِير﴾ ]الُحجُراَت: 13[.
وما جاءت عنايةُ الشريعة بهذه الرابطة إلاّ  كونها أوّلا: النَّواة الأولى للمجتمع، فمى صلح 
ينتظمونه،  الذين  أفراده  لتماسك جميع  متماسكا  قوياًّ  المجتمعُ  الفرد واستقامت الأسرة كان 
وثانيا: لما يترتّب عليها من آثار خطيرة نحو ثبوت الحرمة الموجبة لمنع النّكاح بين الأقارب، 
وثبوت حقوق الرضاع والولاية والحضانة والنفقة والميراث، لذلك اعتبره الفقهاء حقا شرعيا لا 

يحلّ للزوجين التواطؤ عند العقد على إهداره.
وما ألحق الأصوليون حفظه برتبة الضروري إلا لما ينشأ عن ضياعه من مفاسد تعود على 
الأسرة والمجتمع، ووجه ذلك أنّ الشكّ في انتساب النسل إلى أصله يزيل من الأصل الميل 
)1( أخرجه البخاري، في صحيحه، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، حديث رقم )5036(، )2047/5(.

)2( الموافقات، للشاطبي )268/2(.
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الفطري الدافع إلى حمايته والقيام عليه بما فيه بقاؤه وصلاحه وكمال جسده وعقله بالتربية 
والإنفاق، وهذا من قبيل الحاجة، لأنّ في رعاية الأم لطفلها كفاية ما لتحقيق المقصود من 
النسل، وهو يزيل من الفرع الشعور بالمبرةّ والصلة والمعاونة والحفظ عند العجز، وهذا لا يخرجه 
أيضا عن هذه المرتبة ولكنّه لماّ كان لانخرام حفظه من مجموع الاعتبارين آثار سيئة تضطرب 
لها العلاقات الأسرية، نزّل حفظ النسب منزلة الضروري)1(، يقول الغزالي: "والبضع مقصود 
الحفظ، لأنّ في التزاحم عليه اختلاط الأنساب وتلطيخ الفراش، وانقطاع التعهّد عن الأولاد 

لاستبهام الآباء")2(.
ولهذا فقد قضت فطرةُ الله تعالى الناسَ العناية بالنسب والدفاع عنه، وجعل كلّ فرد يعتزُّ 
بالانتساب إلى أبيه وإلى أسرته، ويفتخرُ بكونه أحد لبناتها، ويغضب أشدّ الغضب إن حاول 
أيُّ إنسانٍ أن يخرجه عن دائرته، قال شاه ولي الله الدهلوي: "اعلم أنّ النسبَ أحدُ الأمورِ 
اليّ جُبِلَ البشرُ على محافظتها، فلن ترى إنسانًا في إقليم من الأقاليم الصالحة لنشء الناس 
إلاّ وهو يحبُّ أن ينسب إلى أبيه وجدّه، ويكرهُ أن يقدح في نسبته إليهما، وما اتفق طوائف 
الناس على هذه الخصلة إلاّ لمعى في جبلتهم، ومبى شرائع الله على إبقاء هذه المقاصد الي 

تجري في الجبلّة")3(.
فكانت بذلك آصرةُ النسبِ آصرةً فطريةًّ تعلّقتْ بها إرادةُ الله تعالى لبقاء النوع الإنساني، 
وما كانت داعية التزاو	 بين الذكر والأنثى إلاّ لأجل ما أودعه الله تعالى في الفطرة البشريةّ من 
قابليّة التناسل، وذلك لينساق المرءُ إلى السبب بحكمةٍ خفيّةٍ، فنشأ عن ذلك بالتدرّ	 نظامُ 
الزوجيّةِ، وقد شرع لحفظ النسب من جانب الوجود: النكاح واشترط فيه الولاية والإشهاد 
والمهر ليتميّز عن الزنا والبغاء وسائر أنواع الاقتران المذموم المعرض للشك في النسب، وفرضت 
العدّة في الموت والطلاق أصالة، لأجل المحافظة عليه)4(، يقول ابن رشد: "والعدّة أوجبها الله 

)1( مقاصد الشريعة، لابن عاشور )1/81(.
)2( شفاء الغليل )1/160(.

)3( حجّة الله البالغة )222/2(.
)4( لباب اللباب، لابن رشد )1/119(. انظر: شرح منتهى الإرادات، للبهوتي )210/3(.
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وأمر بها حفظا للأنساب")1(.
إلى  المفضية  الذرائع  جميع  العدم حظرت  جانب  من  المقصد  هذا  على  المحافظة  ولأجل 
اختلاط الأنساب الموجب لانقطاع التعهّد من الآباء وتعريض النسل للإهمال، ولذلك حرّم 
سَبِيلا﴾  وَسَاءَٓ  فَٰحِشَة  إِنَّهُۥ كَانَ  ٱلزِّنَىٰٓۖ  تـقَۡرَبوُاْ  ﴿وَلَا  بقوله:  عقوبته  في  وتشدّد  الزنا  الشارع 
]الِإسۡراَء: 32[، يقول ابن عاشور: "فالزنا مئنّة لإضاعة الأنساب ومظنّة للتقاتل والتهار	، 
فكان جديرا بتغليظ التحريم قصدا وتوسلا، ومن تأمّل ونظر جزم بما يشتمل عليه الزنا من 
نُكُمۡۖ كِتَٰبَ  المفاسد")2(، وحرّم ذوات الأزوا	 بقوله: ﴿وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِٓ إِلاَّ مَا مَلَكَتۡ أيَۡمَٰ
ٱللَِّ عَلَيۡكُمۡ﴾ ]النِّسَاء: 24[، إذ لو أبيح للمرأة "أن تكون عند زوجين فأكثر لفسد العالم 

وضاعت الأنساب وقتل الأزوا	 بعضهم بعضا")3(.
ومن الصور المستحدثة للزنا في هذا العصر:

أن تحقن نطفة الرجل في الموقع المناسب داخل مهبل امرأة أجنبية عنه.	 
أن يجــري تلقيــح خارجــي في أنبــوب الاختبــار بــين نطفــة رجــل وبويضــة امــرأة أجنبيــة عنــه 	 

ثمّ تــزرع اللقيحــة في رحــم زوجــة هــذا الرجــل، ويلجــأ لهــذه الطريقــة لأجــل اســتئصال مبيــض 
الزوجــة أو تعطيلــه، ولكــنّ رحمهــا يكــون ســليما قابــلا للعلــوق.

أن تلقّــح نطفــة الرجــل ببويضــة زوجتــه ثمّ تــزرع اللقيحــة في رحــم امــرأة تتطــوعّ بحملهــا، ويلجــأ 	 
لذلك حين تكون الزوجة عاجزة عن الحمل لسبب ما أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها.

أن تلقّــح نطفــة الرجــل ببويضــة امــرأة أجنبيــة عنــه ثمّ تــزرع اللقيحــة في رحــم امــرأة أخــرى 	 
متزوجــة، ويعمــد إلى هــذه الطريقــة عندمــا يكــون رحــم هــذه الزوجــة ســليما ولكنّهــا عقيــم 

لتعطـّـل مبيضهــا ويكــون زوجهــا أيضــا عقيمــا.
أن يكون التلقيح بماء الرجل في رحم الزوجة بعد فكّ العصمة أو بعد وفاة الزو	)4(.	 

وما يجدر ذكره في هذا المقام أنّ الاستنساخ يكون موجبا لضياع الأنساب في صورة احتمال 
)1( المقدمات الممهدات )507/1(.

)2( التحرير والتنوير )91/15(.
)3( أعلام الموقعين، لابن القيم )104/2(.

)4( الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي وما يسمى بشتل الجنين، لآل زيد )326/1(.
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التوالد دون الافتقار إلى ماء الرجل عند تعلّق الرغبة في ولادة أنثى فضلا عمّا يفضي إليه من 
مفاسد أخرى، لذلك أطبقت كلمة العلماء على القول بحظره)1(.

ولأهميّة حفظ الأنساب فقد عني الشارع ببيان الطرق المفضية لإثباته، ومن أعظم هذه 
الطرق الفراش، فإذا ولدت المرأة من نكاح صحيح ولدا لأكثر من ستّة أشهر من تاريخ العقد 
ثبت نسبه من الزو	 من غير احتيا	 إلى إقرار أو إقامة بيّنة على البنوّة، "لأنّ اختصاص المرأة 
بالرجل بطريقة الزوا	 وصيانته إيّاها وتحقّق حصانة نشأتها اقتضى اعتبار الحمل العالق بها في 

مدّة ذلك الاختصاص حملا من ذلك الزو	 فجعل الزو	 أبا لذلك الولد")2(.
يتحقق  الزو	، وذلك  الزوجة من  إمكان حمل  النسب بالفراش  لثبوت  الجمهور  واشترط 

بأمرين: 
اللقاء والخلوة بين الزوجين، وإنّما   أحدهما: أن يكون الدخول ممكنا بعد العقد بحصول 
عدل عن اعتبار الدخول الحقيقي لتعذّر معرفته في العادة فكان اشتراطه موجبا لإبطال أنساب 

كثيرة.
 والثاني: أن يكون الزو	 ممن يتصوّر منه الإنجاب بأن يكون بالغا، فإن كان صغيرا لا يولد 
لمثله وجاءت زوجته بولد، فإنّ نسب هذا الولد لا يثبت منه، ومن ذلك أيضا أن يكون الرجل 
عقيما أو خصيا أو مجبوبا أو مصابا بمرض جنسي يمنعه قربان زوجته، فهذا لا يضاف إليه ولد 

جاءت به زوجته خلال المدّة المقرّرة للحمل)3(.
عند  العقد  وقت  من  أشهر  ستة  مضي  بعد  الولادة  تكون  أن  أيضا  الفقهاء  واشترط 
الحنفيّة)4(، ومن إمكان الوطء عند الجمهور)5(، إذ هي أقلّ مدّة ينزل فيها الجنين من بطن أمّه 

كامل الخلقة.

)1( وقد صدر بذلك قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم )94( )10/2(، المنعقد في دورته العاشرة بجدة في المملكة 
العربيّة السعوديةّ في شهر صفر 1418هـ الموافق 28 يونيو 1997م.

)2( مقاصد الشريعة، لابن عاشور )1/151(.

)3( شرحه على المختصر، للزرقاني )132/6(.
)4( بدائع الصنائع، للكساني )211/3(.

)5( شرحه على المختصر، للزرقاني )132/6(، مغني المحتا	، للشربيني )396/3(. المغني، لابن قدامة )430/7(.
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حنيفة                أبو  قال  وبه  النسب،  لإثبات  الموجبة  الطرق  من  أيضا  الفاسد  النكاح  واعتبر 
وأبو يوسف والمالكية والشافعية والحنابلة قياسا على النكاح الصحيح)1(، وخالف محمد بن 
الدخول  بعد مضي ستة أشهر من تاريخ  إلاّ  فيه  النسب  يثبت  فقال: لا  الشيباني  الحسن 
وهو القول المفى به عند الحنفيّة، ووجهه أنّ النكاح الفاسد هو الذي فقد شرطا من شروط 

الصحّة، وأنهّ لا يترتّب عليه أثر من آثار النّكاح إلاّ بالدخول الحقيقي)2(.
ومن الطرق الموجبة لإثبات النسب الإقرار به وهو على ضربين:

 أحدهما: الإقرار بأصل النسب نحو الأبوّة والبنوّة، وهو يقتضي ثبوت نسب المقرّ له من 
المقرّ ابتداء ثمّ يتفرعّ عليه سائر الأواصر النسبيّة نحو الأخوّة والعمومة، ويشترط له أن يكون 
الطفل مجهول النسب لا يعرف له أصل، لأنّ النسب إذا تأكّد ثبوته من شخص لا يقبل 
الإبطال والانتقال منه إلى غيره، وأن يكون المقرّ ببنوّته مّمن يولد مثله لمثل المقرّ عادة، وأن 
البنوّة إذا كان أهلا للتصديق بأن يكون بالغا عاقلا عند الجمهور  المقرّ له لدعوى  يصدّقه 
ومميّزا عند الحنفيّة، وألاّ يدّعي المقرّ أنّ الولد ابنه من الزنا، فإن صرحّ في إقراره بكونه من مائه 

سفاحا لم يلحق به)3(.
 والثاني: الإقرار بما يتفرعّ عن أصل النسب نحو الأخوّة والعمومة، وهذا الضرب يقتضي 
أو  البينّة  أمرين:  أحد  اشترط في صحّته  لذلك  ابتداء،  المقرّ  له على غير  المقرّ  حمل نسب 
تصديق المقرّ عليه، فإن لم يتحقق أحد الشرطين لا يثبت النسب، لأنّ الإقرار حجّة قاصرة 

على المقرّ لولايته على نفسه دون غيره، لكن يعامل بمقتضى إقراره في حقّ نفسه)4(.
ومن الطرق الموجبة لإثبات النسب البيّنة، وهي حجّة متعديةّ لا يقتصر الحكم الثابت بها 
على المدّعى عليه، فمن ادعى أنّ فلانا ولده أو أخوه فأنكر المدّعى عليه ذلك، فأقام المدّعي 

البيّنة قبلت الدعوى وثبت النسب.

)1( الهداية، للمرغيناني )153/1(، مواهب الجليل، للحطاب )133/4(، نهاية المحتا	، للرملي )115/7(، الفروع، 
لابن مفلح )294/3(.

)2( الهداية، للمرغيناني )153/1(.
)3( رد المحتار، لابن عابدين )465/4(، شرحه على المختصر، للزرقاني )133/6(، نهاية المحتا	، للرملي )106/5- 109(.

)4( مغني المحتا	، للشربيني )238/2(، أحكام القرآن، للجصاص )515/1(.
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وقد اختلف الفقهاء في البيّنة الي يثبت بها النسب على أقوال: فذهب أبو حنيفة ومحمد 
وعند  فقط،  رجلين  شهادة  هي  المالكية:  وقال  وامرأتين،  رجل  أو  رجلين  شهادة  أنّها  إلى 
الشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية: هي شهادة جميع الورثة بالنسب، وذلك بمعاينة 

المشهود به أو سماعه)1(.
واتفق الفقهاء على جواز إثبات النسب بشهادة السماع، إذ لا سبيل إلى معرفته قطعًا 
بغيره، ولا تمكن المشاهدة فيه، واختلفوا في شروط قبول الشهادة بالتسامع لإثبات النسب، 
فاشترط الحنفية والمالكيّة أن يكون النسب مشهوراً، فلا يقبل من أحد أن يشهد به إلا إذا 
أخبره به من يثق الشاهد به من خبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب، بلا شرط عدالة 
النسب  للنسب؛ لأنّ  أو الاستفاضة بالنسبة  العدد  الشافعيّة  أو شهادة عدلين)2(، واشترط 
أمر لا مدخل للرؤية فيه، فدعت الحاجة إلى اعتماد الاستفاضة، إلاَّ إذا عارضها ما يورث 
تهمة أو ريبة، بأن يسمعه من جمع كثير يقع العلم أو الظنّ القويّ بخبرهم ويؤمن تواطؤهم على 
الكذب، ولا يشترط الحرية ولا الذكورة ولا العدالة)3(، وعند الحنابلة: ما تظاهرت به الأخبار 
واستقرّت معرفته في قلبه شهد به، وهو ما يعلمه بالاستفاضة، وأجمع أهل العلم على صحّة 

الشهادة بها في النسب والولادة)4(.
ومن الطرق المعاصرة الموجبة لإثبات النسب ما يعرف اليوم بالبصمة الجينيّة، وهي سند 
قويّ يشهد له التطوّر العلمي المعاصر، إذ بواسطة قراءة شفرة كلّ من الزو	 والمولود يمكن 

القطع بوجود النسب بينهما أو انتفائه)5(.

)1( البناية شرح الهداية، لبدر الدين العيني )531/7(، المبسوط، للسرخسي )111/16(، البيان والتحصيل، لابن 
رشد )279/14(، حاشيتا قليوبي وعميرة، لقليوبي وعميرة )15/3(، المغني، لابن قدامة )535/3(.

)2( رد المحتار، لابن عابدين )375/4(، التا	 والإكليل، للمواق )194/6(.
)3( روضة الطالبين، للنووي )266/11( وما بعدها.

)4( المغني، لابن قدامة )23/12(.
)5( انظر: حماية الطفل في قانون الأسرة، لدليلة سلامي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية 

الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، مرقون، 2008م، )1/23(.
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ثانيًا: حفظ حياة الولد: 
ما تقرّر آنفا من حفظ النسب وبيان الطرق المفضية إلى إثباته الراجع إلى صدق انتساب 
النسل إلى أصله، القصد منه: إقرار نظام العائلة، وتحرير ذلك أنّ النفوس جبلت على حبّ 

الأبناء والرأفة بهم والحنو عليهم، وتعهّدهم بالعناية المطردة حىّ يبلغوا أشدّهم.
الأهواء والأوهام مظنّة  الناشئة عن  الفاسدة  المنحرفة والأعراف  العقائد  لماّ كانت  ولكن 
الحيلولة دون تأثير هذه الجبلّة، لم يكتف الشارع في صيانة حياة الأولاد بمجرّد الإحالة عليها، 

بل أوجب مراعاة حقوقهم في الرضاع والنفقة والحضانة وحرّم كلّ ما يفضي إلى إهمالها.
ففي الرضاع لم يختلف الفقهاء في وجوبه على الأم ديانة ما دام الطفل في حاجة إليه)1(، 
أمّا قضاء فلا تطالب به عند الجمهور إلاَّ في بعض الحالات على خلاف بينهم صيانة للولد 

من الهلاك)2(، خلافا للمالكيّة والظاهريةّ)3(.
وأمّا الحضانة فقد جعلها الفقهاء من فروض الكفاية، وذلك أنّ الطفل يفتقر في نموّه وحفظ 
حياته إلى من ينهض بهذا الشأن، يقول ابن رشد: "لا خلاف بين أحد من الأمّة في إيجاب 
كفالة الأطفال الصغار، لأنّ الإنسان خلق ضعيفا مفتقرا إلى من يكفله ويربيه حى ينفع 
نفسه ويستغني بذاته، فهو من فروض الكفاية لا يحل أن يترك الصغير دون كفالة ولا تربية 

حىّ يهلك ويضيع، وإذا قام به قائم سقط عن الناس")4(.
ومراعاة لصلاح الطفل اعتبر التشريع في ترتيب الحاضنين من هو أقوم بمصالح هذه الولاية، 
لذلك أسندها إلى الأم إذا طلّقها الزو	، إذ هي أعرف بالتربية وأصبر عليها، وقد عدّ ابن 

القيم ذلك من محاسن الشريعة)5(.
وقد اختلفت الأنظار الفقهية في وجه تقديم الأم على مذهبين:

)1( رد المحتار، لابن عابدين )675/2(، حاشية الدسوقي، للدسوقي )525/2(، نهاية المحتا	، للرملي )222/7(، 
المغني، لابن قدامة )627/7(.

)2( المبسوط، للسرخسي )209/5(، نهاية المحتا	، للرملي )222/7(، المغني، لابن قدامة )627/7(.
)3( الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )173/2(. حاشية الدسوقي، للدسوقي )525/2(، المحلى، لابن حزم )165/10(.

)4( المقدمات الممهدات )564/1(.
)5( زاد المعاد )151/4(.
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الأوّل: أنّ التقديم نيط بالأمومة، لذلك تعدّ جهة الأمّ أولى من جهة الأبوّة.
والثاني: أنّ التقديم منوط بالأنوثة، لذلك يقدّم نساء العصبة على أقارب الأم وهو اختيار 

ابن تيميّة)1(.
واشترط الفقهاء في الحاضن حى يكون أهلا للاضطلاع بشؤونها، أن يكون بالغا عاقلا 
تتعدى  الي  المنفرة  أو  المعدية  الأمراض  من  المحضون، سالما  رعاية شؤون  على  قادرا  عدلا، 
أضرارها إلى المحضون، ومراعاة لمصلحة المحضون اشترط الفقهاء أيضا عدم سفر الحاضن أو 

الولي سفر نقلة)2(.
المبحث الثالث: طرق انحلال آصرة النكاح ونفي النسب.

المطلب الأوّل: طرق انحلال آصرة النكاح: 
الحقوق  وتنبثق  الأسريةّ  العلاقات  تنشأ  منه  إذ  العقود،  أنواع  أخطر  من  الزوا	  لماّ كان 
والمودّة  السكن  استمراره ويحقّق  يكفل  ما  والقواعد  الأحكام  من  له  فقد شرع  والواجبات، 
انخرام  ويوجب  يكدّر صفوها  ما  الزوجيّة  الحياة  على  يطرأ  قد  ولكن  الزوجين،  بين  والرحمة 
العادات وتنافر الأخلاق ما  أو قد يعرض من تخالف  الطبعان  يتفق  فقد  النكاح،  مقاصد 
يتعذّر معه حسن المعاشرة، فتلحق أحدهما أو كلاهما أضرار بموجب ذلك؛ لهذا  شرع الطلاق 

درءًا لهذه المفاسد.
وما يجدر ذكره هنا، أنّ الطلاق وإن كان شرعًا على خلاف الأصل القاضي بالحظر)3(، 
لما تؤدي إليه من مفاسد نحو قطع النكاح المرغّب فيه، واضطراب العلاقات الأسريةّ ونشوء 
العداوة بين الأسرتين المتصاهرتين، إلاّ أنّ الشارع الحكيم قضى بإباحتها لأجل دفع مفسدة 

أعظم)4(.
)1( مجموع الفتاوى )127/34- 128(.

)2( المغني، لابن قدامة )237/8( وما بعدها.
)3( هذا ما عليه المحققون من الفقهاء الجاري على مقتضى قواعد الشريعة، يقول ابن عابدين: "إنّ الأصل فيه -أي 

الطلاق- الحظر، بمعى أنهّ محظور إلاّ لعارض يبيحه، وهو معى قولهم: الأصل فيه الحظر، والإباحة للحاجة إلى 
الخلاص". ردّ المحتار )427/2(.

)4( الفتاوى، لابن رشد )1510/3(.
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يقول ابن العربي: "قد قدّمنا أنّ النكاح يعقد للأبد ولا يجوز فيه الأمد بقصد الألفة والنسل 
الذي تكثر به الأمّة ويدوم به العمل الصالح، هذا هو المقصود منه، إلاّ أنهّ قد تتعذّر الألفة 
ويقع بين الزوجين النفرة، فلو بقي على حاله من اللزوم واستمرّ على صفته من التأبيد لكان 

في ذلك ضرر بالزوجين")1(.
وورد في موارد التشريع ما يدلّ على أنّ الطلاق بيد الرجل، والظاهر أنّ ترجيح جانب الزو	 
في إسناد هذا الحقّ إليه معلّل بكونه أحرص الطرفين على استبقاء العلاقة الزوجيّة، لما يترتّب 
على الطلاق من تبعات نحو نفقة العدّة ومتعة المطلّقة ونفقة الأولاد، وغير ذلك مماّ هو كفيل 

بأن يدعوه إلى التريّث والتروّي قبل فكّ العصمة.
وما يجدر ذكره في هذا المقام، أنّ الطلاق لا يطرّد كونه بيد الزو	، إذ للمرأة أن تشترط 
عند العقد أن يكون طلاقها بيدها إذا أخلّ قرينها بواجباته)2(، ولها أن ترفع أمرها للقاضي 
لأجل المطالبة بالتفريق بموجب إضرار الزو	 بها وإن لم تشترط الطلاق لذلك عند التعاقد)3(.

نوط الفرقة في التشريع الأسري بدفع الضرر: 
دلّ استقراء موارد التشريع الأسري كتابا وسنّة أنّ الفرقة على اختلاف أنواعها منوطة بدفع 
الضرر، ولئن كان هذا المقصد مقطوعا بثبوته ومتفقا عليه بين أنصار المذاهب الفقهيّة من 

حيث الإجمال إلاّ أنّ الاختلاف بينهم جار في تنزيله على بعض الصور.
1- التفريق للعيب: 

ذهب جمهور الفقهاء المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنّ العيب موجب للمطالبة بالتفريق، 
وفرّق الحنفيّة بين الزوجين في الحكم فمنعوا مساواة الرجل للمرأة في طلب التفريق من أجل 

العيوب، فجعلوا حقّ المطالبة به للمرأة دون الرجل، لأنّ الشارع ملّكه حق الطلاق)4(.

)1( القبس )722/2(.
)2( حاشيته على شرح التاودي، للوزاني )105/2(.

)3( النوازل الصغرى، للوزاني )336/2(.
)4( البحر الرائق، لابن نجيم )137/4(، شرحه على المختصر، للزرقاني )236/3-237(، تحفة المحتا	، للهيتمي 

)346/7(، المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح )101/7(.
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2- التفريق للضرر: 
لم يختلف قول المالكيّة في التسوية بين الزوجين في طلب الفرقة من القاضي لأجل الضرر، 
والمقصود به عندهم ما كان شاملا للفعل نحو الضرب والتجويع، وللقول نحو الشتم وغيره مماّ 
تتعذّر معه المعاشرة بالمعروف وتنتفي به مقاصد النكاح، إلاّ أنّهم اشترطوا في صحّة التطليق 

بالضرر أن يكون بعد تكراره وتوجيه الإنذار والعود إليه)1(.
٣- التفريق للإعسار: 

وهو من أنواع الفرقة الي راعى فيها الفقهاء معى إزالة الضرر عن الزوجة، إذ لا يخفى أنّ 
نفي الضرر مقصد مقطوع به في الشريعة، ولكنّ تنزيله على الوقائع والأحداث الراجع إلى 
تحقيق المناط هو الذي يجري فيه الاختلاف غالبا بين الأنظار، إذ يراعى فيه ما يحتفّ بتلك 
الوقائع من ملابسات وأحوال خاصة، لذلك يعسر ضبط جميع الصور الفقهيّة الراجعة إليها 

لكثرتها.
وقد قضى المالكيّة بتخيير الزوجة إذا أعسر زوجها بالنفقة، إن شاءت أقامت معه على 
ما هو عليه وإن شاءت رفعت أمرها للقاضي، فيطلّق عليه الحاكم لأجل الضرر اللاحق بها، 

ويلحق بها في المعى زوجة المسجون وزوجة الغائب لعدم النفقة)2(.
4- التفريق للغيبة: 

ذهب المالكيّة إلى أنّ الرجل إذا غاب عن زوجته، فلحقها ضرر بموجب ذلك بأن خشيت 
على نفسها الزنا، كان لها حقّ المطالبة بالفرقة منه، ولم يفرقوا في نوع الغيبة بين أن تكون لعذر 
نحو طلب العلم أو لغيره، وجعلوا حدّ الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد)3(، وقال الحنابلة: 

إذا كان سفره لعذر لم يكن لها حق المطالبة بالتفريق وإن طالت الغيبة)4(.
)1( حاشيته على شرح التاودي، للوزاني )62-60/4(.

)2( حاشيته على شرح التاودي، للوزاني )246/2(، التا	 والإكليل، للمواق )195/4(، شرحه على المختصر، 
للزرقاني )255/4(.

)3( النوازل الصغرى، الوزاني )463/2(، مواهب الجليل، للحطاب )154/4(.
)4( الإنصاف، للمرداوي )356-355/8(.
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المطلب الثاني: نفي النسب: 
ليس يخفى على ذي بصيرة أنّ اللعان ما شرع إلاّ رعيا لمصلحة كلا من الزوجين، إذ فيه 
حفظ حق الزو	 وعدم إلحاق الضرر به بإفساد فراشه وإلحاق نسب ليس منه، وحفظ سمعة 
الزوجة وعرضها أن تهتك ممن يريد من الأزوا	 التشهير بها لشقاق أو عداوة أو غيظ مفرط، 
على  الأب  جهة  من  بالملاعنة  الولد  نسب  انقطاع  في  الفقهاء  بين  الاختلاف  وقد جرى 

مذهبين:
أحدهما: يقضي بأنهّ لو ادعى رجل أنّ ابن زوجته ليس منه ورفع أمره للقاضي، ولاعن 

القاضي بينهما ونفى نسبة الولد عنه، ألحق بأمّه وهو مذهب الجمهور)1(.
الولد  أنّ  النبّي صلى الله عليه وسلم قضى  البتة، لأنّ  اللعان  ينفيه  للفراش لا  المولود  والثاني: يقضي بأنّ 

للفراش، وإنّما ينفي اللعان الحمل)2(.
والظاهر أنّ القول بانتفاء ولد الملاعنة مشكل، إذ مكّن الشارع المرأة من تبرئة نفسها وجعل 
لها أيمانا خمسة تدفع بها زوجها عن انتهاك عرضها، فكيف لا يجعل للولد مقالا يصدّ أباه عن 
المجازفة بقطع نسبه، وقد تبيّن من النظائر الشرعيّة أنّ قاعدة حفظ النسب أقوى من قاعدة 
حفظ العرض، وأنّ الشريعة احتاطت لحق النسب فرجّحت فيه النادر على الغالب، فقضت 

بإضافة الولد لأبيه إذا ولدته أمّه لستة أشهر.
وعليه، فينبغي ألاّ تكون إضاعة الآباء لحقوقهم في نسبة أولادهم أصلا يعوّل عليه في إهدار 
حقوق النسب في اتصالهم بأصولهم، وليس هذا الحق دون حقّ الولد، فإنّ انتفاء الولد من 

نسب أبيه يجلب له مفاسد جمة ويجعله في ذلّ وسوء حال من الحياة في صغره وكبره)3(.

)1( البحر الرائق، لابن نجيم )120/4(، فتح القدير، لابن الهمام )255/3(، مغني المحتا	، للشربيني )380/3(، 
الذخيرة، للقرافي )142/4(، المغني، لابن قدامة )345/6(.

)2( المحلى، لابن حزم )156/10(.
)3( كشف المغطى، لابن عاشور )1/260(.
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ومن الطرق الي ينتفي بها النسب:
1- نفي النسب عن طريق إنكار ولادة الولد: 

وذلك بأن ينكر الزو	 علمه بحمل زوجته قبل ولادتها، إذ أنّ علمه مع سكوته دليل على 
إقراره بنسب الولد منه، كما لا يجوز نفي الولادة بعد إقرار الزو	 بها صراحة أو دلالة)1(.

2- نفي النسب لعدم إمكان الإنجاب: 
لأنّ من شروط الإقرار بالنسب أن يكون المقرّ له مّمن يولد مثله لمثل المقرّ به، لذا لا يثبت 
نسب الولد إذا كان الزو	 مّمن لا يصوّر منه حدوث الحمل، سواء أكان صغيرا أم عقيما أم 

مصابا بمرض جنسي يمنع من الإنجاب.
٣- نفي النسب لعدم التلاقي بين الزوجين: 

وذلك بأن يثبت الزو	 أنهّ لم يلتق بزوجته منذ إنشاء العقد، وقد مرت سنة فأكثر، ففي 
هذه الحال لا نسب بين الولد والزو	.

4- نفي النسب لعدم مرور الفترة المحدّدة للحمل: 
وذلك كأن جاءت به زوجته لأقلّ من ستة أشهر من تاريخ العقد)2(.

الخاتمة
في خاتمة هذه الدراسة، فإني أعرض أهم النتائج فيما يلي:

لمـّـا كانــت الأســرة هــي دعامــة المجتمــع وقوامُــه، فــلا غــرو أن تكــون العنايــة بضبــط نظامهــا . 1
مــن أعظــم مــا يرمــي إليــه الإســلام.

لقــد حفــل التشــريع الأســري باعتبــار المعــاني الحقيقيّــة وإبطــال المعــاني الوهميــة الــي يخترعهــا . 2
الوهــم مــن نفســه دون أن تصــل إليــه مــن شــيء ثابــت في الخــار	، وبــيّن القــرآن الكــريم في 
جملــة مــن الأحــكام نحــو الظهــار والتبــني أنّ الأقــوال المخالفــة للواقــع لا تؤثـّـر في تغيــير حقائــق 

الأشــياء.
)1( بدائع الصنائع، للكساني )220/3(، فتح القدير، لابن الهمام )306/3(.

)2( خلق الإنسان بين الطب والقرآن، للبار )1/451(.
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التشــريع الإســلامي، لاطــراد اعتبارهــا وتأثيرهــا في . 3 العامــة في  تعتــبر الحريـّـة مــن المقاصــد 
مختلــف أنواعــه، وهــي فــرع المســاواة إذ اتحــاد المكلفــين في أصــل الخلقــة موجــب لأن يتماثلــوا 
في تصرّفهــم في أنفســهم وشــؤونهم، لكــن قــد يطــرأ مــن العــوارض مــا يمنــع مــن اطــراد قاعــدة 

المســاواة ويحــدّ مــن حريــّة بعــض الأفــراد كوصــف الــرق.
اعتــبر الشــارع حريـّـة التصــرّف في الحقــوق، إلاّ أنـّـه قيّدهــا بمــا يحفــظ مقاصــده ويراعــي صــلاح . 4

الأســر، ولذلــك حظــر أن يتخــذ الحــق ذريعــة إلى هــدم قواعــد الشــرع، أو إلى إلحــاق الضــرر 
بأحــد أفــراد الأســرة، فمنــع الــولّي مــن اســتعمال حقّــه في الولايــة علــى وجــه التعسّــف كأن 

يــزوّ	 ابنتــه مــن غــير كــفء، أو يمنعهــا مــن الــزوا	 بكــفء رضيــت بــه.
إنّ مقصــود الشــارع مــن عقــد النــكاح أن تكــون صورتــه مخالفــة لســائر صــور الاقــتران المحظــور . 5

الموجبــة لتعريــض النســب للشــكّ، وقــوام هــذا التمييــز يحصــل بأمــور منهــا: أن يتــولى عقــد 
المــرأة وليّهــا، والمهــر، وعــدم المانــع الشــرعي.

إنّ النــِّكاح مشــروع للتناســل علــى القصــد الأوّل، ويليــه طلــب الســكن والازدوا	 والتعــاون . 6
علــى المصــالح الدنيويــة والأخرويــة، مــن الاســتمتاع بالحــلال والنظــر إلى مــا خلــق الله مــن 
المحاســن في النســاء، والتجمّــل بمــال المــرأة أو قيامهــا عليــه وعلــى أولاده منهــا أو مــن غيرهــا 
أو إخوتــه، والتحفّــظ مــن الوقــوع في المحظــور مــن شــهوة الفــر	 ونظــرة العــين، والازدياد مــن 

الشــكر بمزيــد النعــم مــن الله علــى العبــد.
عــني التشــريع الأســري بحفــظ النســب عنايــة بالغــة لمــا يترتـّـب عليــه مــن آثار خطــيرة نحــو . 7

ثبــوت الحرمــة الموجبــة لمنــع النــّكاح بــين الأقــارب، وثبــوت حقــوق الرضــاع والولايــة والحضانــة 
والنفقــة والمــيراث، لذلــك اعتــبره الفقهــاء حقــا شــرعيا لا يحــلّ للزوجــين التواطــؤ عنــد العقــد 

علــى إهــداره.
لمـّـا كان الــزوا	 مــن أخطــر أنــواع العقــود، إذ منــه تنشــأ العلاقــات الأســريةّ وتنبثــق الحقــوق . 8

والواجبــات، فقــد شــرع لــه مــن الأحــكام والقواعــد مــا يكفــل اســتمراره ويحقّــق الســكن 
والمــودّة والرحمــة بــين الزوجــين.

ــة معرّضــة إلى مــا يكــدّر صفوهــا ويوجــب انخــرام مقاصــد النــكاح، . 9 لمـّـا كانــت الحيــاة الزوجيّ
فقــد يتفــق الطبعــان أو قــد يعــرض مــن تخالــف العــادات وتنافــر الأخــلاق مــا يتعــذّر معــه 
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حســن المعاشــرة، فتلحــق أحدهمــا أو كلاهمــا أضــرار بموجــب ذلــك لهــذا، فقــد شــرع الطــلاق 
درءا لهــذه المفاســد.

إنّ الطــلاق وإن كان شــرع علــى خــلاف الأصــل القاضــي بالحظــر، لمــا تــؤدي إليــه مــن . 10
مفاســد نحــو قطــع النــكاح المرغّــب فيــه، واضطــراب العلاقــات الأســريةّ ونشــوء العــداوة بــين 
الأســرتين المتصاهرتــين، إلاّ أنّ الشــارع الحكيــم قضــى بإباحتهــا لأجــل دفــع مفســدة أعظــم.

التوصيات:
توجيه الطلبة والباحثين نحو القيام ببحوث علميّة حول مقاصد أحكام التشــريع الأســري، . 1

والعمل على نشــر هذه البحوث ليتســىّ الاطلاع عليها وتطبيقها.
التوصيـّـة إلى المؤسّســات العلميـّـة والجامعيــة بضــرورة عمــل دراســات ونــدوات ومؤتمــرات . 2

تشــرّك فيهــا مختلــف الجهــات الــي يــدور التشــريع الأســري في فلكهــا، بمــا يضمــن أن تصــدر 
هــذه الدراســات بمــا يحقــق مصلحــة الأســرة والأفــراد ومــن ورائهمــا المجتمــع.

في . 3 ببيانهــا  الإســلامية  الشــريعة  اعتنــت  الــي  المهمــات  إلى  والدارســين  الباحثــين  توجيــه 
التشــريع الأســري، وهــي )آصــرة النســب(، كونهــا النَّــواة الأولى للمجتمــع، فمــى صلــح الفــرد 
واســتقامت الأســرة كان المجتمــعُ قــويّا متماســكا لتماســك جميــع أفــراده الذيــن ينتظمونــه.



331
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

فهرس المصادر والمراجع
أحكام القرآن. الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي. ط1، بيروت: دار الكتاب العربي، د.ت.. 1
إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول. الشــوكاني، محمــد بــن علــي. تحقيــق: . 2

أحمــد عــزو عنايــة، ط1، د.م: دار الكتــاب العــربي، 1419	 - 1999م.
أصول النظام الاجتماعي في الإســلام. ابن عاشــور، محمد الطاهر. د.ط، تونس: الشــركة . 3

التونسية للتوزيع، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1405هـ - 1985م.
أعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين. ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر. تحقيــق: طــه عبــد . 4

الــرؤوف ســعد، د.ط، بــيروت: دار الجيــل، 1973م.
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف علــى الإمــام أحمــد بــن حنبــل. المــرداوي، علــي بــن . 5

سليمان. د.ط، د.م: د.ن، د.ت.
البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق. ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم. ط1، د.م: المطبعــة . 6

العلميـّـة، د.ت.
بدائع الصنائع. الكاساني، علاء الدين. د.ط، بيروت: دار الكتاب العربي، 1982م.. 7
البنايــة شــرح الهدايــة. بــدر الديــن العيــني، محمــود بــن أحمــد. ط1، بــيروت: دار الكتــب . 8

العلميـّـة، 1420هـــ - 2000م.
التا	 والإكليل. المواق، محمد بن يوسف. ط1، د.م: دار الكتب العلمية، 1416	 - 1996م.. 9

التحرير والتنوير. ابن عاشور، محمد الطاهر. د.ط، تونس: الدار التونسية للنشر، 1984م.. 10
تحفة المحتا	. الهيثمي، أحمد بن محمد. د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.. 11
التعريفــات. الجرجــاني، علــي بــن محمــد. ط2، د.م: دار الشــؤون الثقافيــة العــام، وزارة . 12

الثقافــة والإعــلام، 1391هـــ - 1971م.
الجامــع لأحــكام القــرآن. القرطــبي، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري. د.ط، بــيروت: دار . 13

إحيــاء الــتراث العــربي، 1405هـــ - 1985م.
حاشيتا قليوبي وعميرة. قليوبي، أحمد. د.ط، بيروت: دار الفكر، 1415	 - 1995م.. 14
حاشيته على شرح التاودي. الوزاني، محمد. د.ط، د.م: طبعة حجرية بفاس، د.ت.. 15



332
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

حمايــة الطفــل في قانــون الأســرة. ســلامي، دليلــة. مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير في . 16
القانــون الخــاص، كليــة الحقــوق، بــن عكنــون، جامعــة الجزائــر، مرقــون، 2008م.

خلــق الإنســان بــين الطــب والقــرآن. البــار، محمــد علــي. ط8، جــدة: الــدار الســعودية . 17
للنشــر والتوزيــع، جــدة، 1412	 -1991م.

الذخــيرة. القــرافي، شــهاب الديــن أبــو العبــاس. تحقيــق: محمــد بــو خبــزة، ط1، دم: دار . 18
الغــرب الإســلامي، 1994م.

ردّ المحتــار علــى الــدرّ المختــار. ابــن عابديــن، محمــد أمــين بــن عبــد العزيــز. ط2، مصــر: . 19
مطبعــة مصطفــى البــابي الحلــبي، 1368هـــ - 1948م.

الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع. البهــوتي، منصــور بــن يونــس. د.ط، الــرياض: مكتبــة . 20
الــرياض الحديثــة، د.ت.

روضــة الطالبــين وعمــدة المفتــين. النــووي، محيــي الديــن. تحقيــق: زهــير الشــاويش، ط3، . 21
بــيروت: المكتــب الإســلامي، 1412	 - 1991م.

زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد. ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر. راجعــه وقدّمــه: . 22
طــه عبــد الــرؤوف طــه، ط1، د.م: د.ن، د.ت.

ســنن أبي داود. أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث. تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد . 23
الفكــر، د.ت. الحميــد، د.ط، د.م: دار 

ســنن الترمــذي. الترمــذي، محمــد بــن عيســى. تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، . 24
د.ط، بــيروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي، د.ت.

شــرح الزرقــاني علــى مختصــر خليــل. الزرقــاني، عبــد الباقــي. طبــع بهامشــه حاشــية محمــد . 25
البنــاني، د.ط، بــيروت: دار الفكــر، د.ت.

شرح حدود ابن عرفة. الرصاع، محمد بن بلقاسم. ط1، بيروت: المكتبة العلميّة، 1350	.. 26
الكتــب، . 27 عــالم  د.م:  ط1،  يونــس.  بــن  منصــور  البهــوتي،  الإرادات.  منتهــى  شــرح 

1993م.  -  	1414
شــفاء الغليــل في بيــان الشــبه والمخيــل ومســالك التعليــل. الغــزالي، محمــد بــن أحمــد. . 28

تحقيــق: حمــد الكبيســي، د.ط، بغــداد: مطبعــة الإرشــاد، 1390هـــ - 1970م.



333
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

صحيــح البخــاري. البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل. تحقيــق: مصطفــى ديــب البغــا، ط3، . 29
بــيروت: دار ابــن كثــير- اليمامــة، 1407هـــ - 1987م.

صحيــح مســلم. مســلم، مســلم بــن الحجــا	. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، د.ط، . 30
بــيروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي، د.ت.

طريقــة الخــلاف في الفقــه. الأسمنــدي، محمــد بــن عبــد الحميــد، تحقيــق: محمــد زكــي عبــد . 31
الــبر، د.ط، القاهــرة: مكتبــة الــتراث، د.ت.

عارضــة الأحــوذي لشــرح الجامــع الصحيــح للترمــذي. ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد الله. . 32
د.ط، د.م: دار العلــم، د.ت.

العــدة في أصــول الفقــه. أبــو يعلــى الفــراء، محمــد بــن الحســين. حققــه وعلــق عليــه وخــر	 . 33
نصــه: د. أحمــد بــن علــي بــن ســير المباركــي، ط2، د.م: د.ن، 1410	 - 1990م.

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. ابن شاس، أبو الحسن أحمد بن زكرياء. تحقيق: . 34
محمد أبو الأجفان، وعبد الحفيظ منصور، بإشــراف ومراجعة: محمد الحبيب ابن الخوجة، 
وبكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد، ط1، بــيروت: دار الغــرب الإســلامي، 1415هـــ - 1995م.

الفتــاوى. ابــن رشــد الجــد، محمــد بــن أحمــد. تقــديم وتحقيــق وتعليــق: المختــار بــن الطاهــر . 35
التليلــي، ط1، بــيروت: دار الغــرب الإســلامي، د.ت.

فتح القدير. ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد. د.ط، بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.. 36
القبــس شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس. ابــن العــربي، محمــد بــن عبــد الله. تحقيــق: محمــد . 37

عبــد الله ولــد كــريم، ط1، بــيروت: دار الغــرب الإســلامي، 1414هـــ - 1994م.
كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع. البهــوتي، منصــور بــن يونــس. د.ط، مكــة المكرمــة: . 38

مطبعــة الحكــوة، 1974م.
كشــف الأســرار. البخــاري، عــلاء الديــن عبــد العزيــز بــن أحمــد، تحقيــق: محمــد المعتصــم . 39

بالله البغــدادي، ط1، بــيروت: دار الكتــاب العــربي، 1411هـــ - 1991م.
كشف المغطى عن المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ. ابن عاشور، محمد الطاهر. د.ط، . 40

تونس: الشركة التونسية للتوزيع، الجزائر: الشركة الوطنيّة للنشر والتوزيع، 1395هـ - 1985م.
لبــاب اللبــاب. ابــن راشــد، محمــد بــن عبــد الله. د.ط، تونــس: المطبعــة التونســية، نهــج . 41



334
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

ســوق البــلاط، د.ت.
المبــدع في شــرح المقنــع. ابــن مفلــح، برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد. د.ط، بــيروت: . 42

المكتــب الإســلامي، 1397هـــ - 1977م.
المبســوط المحتوي على كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحســن الشــيباني عن الإمام . 43

الأعظم أبي حنيفة. السرخسي، محمد بن أحمد. ط1، القاهرة: مطبعة السعادة، د.ت.
مجمــوع الفتــاوى. ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســلام. جمــع وترتيــب: . 44

عبد الرحمن بن محمد بن قاســم العاصمي النجدي الحلبي، ط1، بيروت: مؤسســة الرســالة 
للطباعــة والنشــر، بــيروت، 1398هـــ - 1978م.

المجموع شرح المهذب. النووي، محيي الدين. د.ط، د.م: دار الفكر، د.ت.. 45
المحبّر. ابن حبيب، محمد. د.ط، حيدرآباد، مطبعة جمعيّة دائرة المعارف العثمانيّة، 1361هـ.. 46
المحلّى. ابن حزم، علي بن أحمد. د.ط، بيروت: دار الآفاق الجديدة، د.ت.. 47
المدونة الكبرى. سحنون، عبد السلام بن سعيد. د.ط، بيروت: دار صادر، د.ت.. 48
معيــار العلــم في فــن المنطــق. الغــزالي، محمــد بــن أحمــد. ط2، مصــر: المطبعــة العربيـّـة، . 49

1346هـــ - 1927م.
مغــني المحتــا	 إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــا	. الشــربيني، محمــد الخطيــب. د.م: المكتبــة . 50

التجاريــة الكــبرى، د.ت.
المغني. ابن قدامة، محمد عبد الله بن أحمد. د.ط، الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، د.ت.. 51
مقاصــد الشــريعة الإســلاميّة. ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. تونــس: الشــركة التونســية . 52

للتوزيــع، الجزائــر: المؤسســة الوطنيــة للكتــاب، 1405هـــ - 1985م.
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيّة والتحصيلات . 53

المحكمــات لأمهــات مســائلها المشــكلات. ابــن رشــد الجــد، محمــد بــن أحمــد. تحقيــق: محمــد 
حجي، وسعيد أحمد أعراب، ط1، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1408هـ - 1988م.

خليــل. . 54 لمختصــر  والإكليــل  التــا	  وبهامشــه  خليــل،  مختصــر  لشــرح  الجليــل  مواهــب 
د.ت. د.ن،  د.م:  د.ط،  محمــد.  بــن  محمــد  الحطــاب، 

الموطأ. مالك، مالك بن أنس. ط2، د.م: دار الدعوة، ودار سحنون، 1413هـ - 1993م.. 55



335
العدد الثامن عشر - ذو الحجة ١٤٤٥هـ - يونيو ٢٠٢٤م

نهايــة المحتــا	 إلى شــرح المنهــا	. الرملــي، محمــد بــن أحمــد. د.ط، القاهــرة: مصطفــى . 56
البــابي الحلــبي، 1386هـــ - 1967م.

النــوازل الصغــرى. الــوزاني، محمــد. د.ط، المملكــة المغربيــة: وزارة الأوقــاف والشــؤون . 57
الإســلامية، 1412هـــ - 1992م.

الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي. المرغينــاني، علــي بــن أبي بكــر. تحقيــق: طــلال يوســف، . 58
د.ط، بــيروت: دار إحيــاء الــتراث العــربي، د.ت.


